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 ومصر فرنسا في الإدارية المنازعات فينفيذ أحكام التحكيم ت

 
 )دراسة مقارنة(

 
 */ هيثم السيد عبد الواحد إبراهيمالدكتور                         

 
 
 :ملخصال

 
ة الثانية المرحل يتأثم ت، فهو يبدأ بناء على إرادة الأطرافالتحكيم نظام قانونى مركب 

الإرادة  وينحصر دور ،الإجراءات مع الموضوع يففيها تلتقمرحلة خصومة التحكيم  يوه
مرحلة ال تأتيتحديد إطار النزاع أو التنازل عن التحكيم أو عزل المحكم أو رده ثم  في

الأخيرة من مراحل التحكيم وهى مرحلة تنفيذ الحكم الذى يصدره المحكم وهذه المرحلة 
ن مرحلة مرحلة التنفيذ لاحقة ومتميزة عصورتها التنفيذية و  فيتحاط بحماية قضاء الدولة 

وإذا كان الثابت أن حكم المحكم يحوز حجية ، القضاء وهى تتم تحت إشراف القضاء
الأمر المقضى بمجرد صدوره إلا أنه لا يكون قابلا للتنفيذ الجبرى إلا بعد صدور الأمر 

 . بالتنفيذ من القاضى المختص
 

 .الأحكام –المنازعات  -الإداري  - التحكيم -التنفيذ  الكلمات المفتاحية:
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .جامعة بنها -كلية الحقوق  -دكتوراه في القانون العام  *
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 ةالمقـدمــ
كان للتحكيم هذه الأهمية الفائقة لحسم المنازعات التي تثور بين الأفراد والدولة  إذا

نزلة لحظة عد بمن تنفيذ حكم التحكيم ي  إحد أشخاصها المعنوية العامة بصفة خاصة فأأو 
نظام التحكيم كله فلحظة التنفيذ مثل الوقت الحرج أو وقت الوفاء  إلىالحقيقة بالنسبة 

ون له من ولن يك ،حكيم أو القضاء يقاس بمدى إمكانية تنفيذ أحكامهفنجاح الت ،بالدين
فتنفيذ حكم  ، (1)عبارات مكتوبة غير قابلة للتنفيذإذا ظل مجرد  ،قيمة قانونية أو عملية

التحكيم يمثل أساس مجرد عبارات مكتوبة غير قابلة للتنفيذ فتنفيذ حكم التحكيم يمثل 
ة للتنفيذ فتفيد حكم التحكيم يمثل أساس ومحور أساس مجرد عبارات مكتوبة غير قابل

ويقوم منهج الدراسة ، )2(وتسوية المنازعات نظام التحكيم نفسه وتتحدد به فاعليته لفض
ي لقانون عن المنهج النقد في هذا البحث، المنهج الاستقرائي الاستنباطي المقارن فضلاا 

 م(1992) لسنة( 9) رقم المعدل بالقانون  م(1991) لسنة( 22)التحكيم المصري رقم
وما ورد من قواعد عامة من ( 1991،1991) المقارن بمرسوم التحكيم الفرنسي لعام

كام التحكيم قة بتنفيذ أحقوانين المرافعات المدنية والتجارية والاتفاقيات الدولية المتعل   
 .(3)وتطبيقها على نقاط البحث المختلفة

يذ أحكام وتنف ي،نفيذ أحكام القضاء الإدار وإذا كان الفقه قد أهتم بدراسة كيفية ت
 يففإن تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة  ،مجال القانون الخاص فيالتحكيم الصادرة 

نغااله فرنسا أومصر لا فيالإدارية لم تحز على اهتمام فقه القانون العام سواء  المنازعات
ذى أدى ، الأمر العقودمنازعات تللك ال فيالتحكيم  إلىبإشكاليه مدى مغروعية اللجوء 

حكيم منازعات الت فيندرة الدراسات المتخصصة بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة  إلى
اختيار هذا الموضوع لإعداد  إلىمنازعات تللك العقود، الأمر الذى حدا بنا  فيالصادرة 

ات صايرة جزيئ فيلعدم تناول الباحثين لهذا الموضوع من قبل سوى  نظراا  ؛هذه الدراسة
ازعات المن فيشأن تنفيذ أحكام التحكيم  فيمؤلفات متنوعة لا تضع قاعدة عامة  في

 :لآتي، ومن ثم يرى الباحث تقسيم البحث على النحو االإدارية

اف فى نسوية المنازعات العقدية"، دار الجامعة دور الأطر " ،: د/ مصطفى المتولى قنديلانظر (1)
  .21،21، صم2112الجديدة، سنة 

 (2) Gilles Pellissier: Pour un revelation de la specificite des recours 
administratifs, R.F.D.A,1998, P.324              

نة "، مكتبة الآداب، سفى نظام القيم السياسة الإسلاميةالعدالة نظر: د/ خليل عبد المنعم خليل "ا (3)
 .89، صم2111
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 البحـــث:خطــــة 
 .التحكيمالرقابة على حكم  الأول:الفصل 
 التحكيم.طرق الطعن على حكم  :الأولالمبحث 
 المنازعات الإدارية .التحكيم للفصل ف إلىجوء از اللجو  : مدىالثانىالمبحث 
 لإدارية.االمنازعات  فيالرقابة القضائية من خلال تنفيذ حكم التحكيم  :الثانيالفصل 

 التحكيم.مرحلة تنفيذ حكم  فيالرقابة  فيسلطة القضاء  أساسالمبحث الأول: 
 يم.التحكمرحلة تنفيذ حكم  فيمظاهر الرقابة القضائية  الثانى:المبحث 

 
 ولالأ لفصلا

 الرقابة القضائية على حكم التحكيم
بعاد كل است إلىعن اتجاه إرادتهم  –بلا شك  –يعبر اتفاق الأطراف على التحكيم 

 ،أشكال تدخل القضاء الوطني بصدد النزاع المثار بينهم والمتفق على حله بطريق التحكيم
ء الدولة من أجل إصلاح قضا إلىغير أن ذلك لا يعني التخلي عن حقهم في الرجوع 

فحسن سير العدالة في المجتمع يتطلب دائماا أن تتاح  ،ما شاب حكم التحكيم من أخطاء
كم لتدارك ما وقع فيه ح ؛قضاء الدولة إلىالفرصة كاملة أمام المحكوم عليه في اللجوء 

ة حلذا فقد عنى المغرعون في مختلف الدول بتنظيم طرق الطعن المتا ؛التحكيم من أخطاء
 لمراجعة حكم التحكيم أمام القضاء الوطني.

دراسة في هذا الفصل ينصب على أحكام التحكيم الصادرة في الولما كان موضوع 
المنازعات الإدارية ذات الطبيعة التعاقدية، فإنه من الأهمية التعرض لطرق الطعن التي 

بيعة تلك وافقها مع طقررتها الغريعة العامة للتحكيم في الدول محل الدراسة لبيان مدى ت
إرادة  لىإالمنازعات من جهة، ومع الطبيعة الخاصة لنظام التحكيم والمستندة في أساسها 

أو بعبارة أخرى تكمن الااية الأساسية من هذا المبحث في  ،الأطراف من جهة أخرى 
إجراء تعادل أو توازن بين خصوصية المنازعات الإدارية من ناحية، وذاتية نظام التحكيم 

 أول(. مبحثمن ناحية أخرى، بحيث لا تطاى إحداهما على الأخرى )
وطني تحديد جهة القضاء ال إلىولا تقتصر الااية فقط على ذلك، وإنما تمتد أيضاا 

التي ينباي عقد الاختصاص لها بإجراء الرقابة على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات 
م من تمتع النزاع الصادر بغأنه حكم التحكيم الناشئة عن العقود الإدارية، إذ إنه بالرغ

عقد الاختصاص  إلىبالطابع الإداري، إلا أن جانباا من الدول محل الدراسة قد اتجهت 
بغأن إجراء تلك الرقابة للقضاء العادي؛ الأمر الذي يغكل اعتداءا على مبدأ ازدواجية 

La dualitéالقضاء  des juridictionsعلى وجود جهتين  ، ذلك المبدأ الذي يقوم
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 ،أشكال تدخل القضاء الوطني بصدد النزاع المثار بينهم والمتفق على حله بطريق التحكيم
ء الدولة من أجل إصلاح قضا إلىغير أن ذلك لا يعني التخلي عن حقهم في الرجوع 

فحسن سير العدالة في المجتمع يتطلب دائماا أن تتاح  ،ما شاب حكم التحكيم من أخطاء
كم لتدارك ما وقع فيه ح ؛قضاء الدولة إلىالفرصة كاملة أمام المحكوم عليه في اللجوء 

ة حلذا فقد عنى المغرعون في مختلف الدول بتنظيم طرق الطعن المتا ؛التحكيم من أخطاء
 لمراجعة حكم التحكيم أمام القضاء الوطني.

دراسة في هذا الفصل ينصب على أحكام التحكيم الصادرة في الولما كان موضوع 
المنازعات الإدارية ذات الطبيعة التعاقدية، فإنه من الأهمية التعرض لطرق الطعن التي 

بيعة تلك وافقها مع طقررتها الغريعة العامة للتحكيم في الدول محل الدراسة لبيان مدى ت
إرادة  لىإالمنازعات من جهة، ومع الطبيعة الخاصة لنظام التحكيم والمستندة في أساسها 

أو بعبارة أخرى تكمن الااية الأساسية من هذا المبحث في  ،الأطراف من جهة أخرى 
إجراء تعادل أو توازن بين خصوصية المنازعات الإدارية من ناحية، وذاتية نظام التحكيم 

 أول(. مبحثمن ناحية أخرى، بحيث لا تطاى إحداهما على الأخرى )
وطني تحديد جهة القضاء ال إلىولا تقتصر الااية فقط على ذلك، وإنما تمتد أيضاا 

التي ينباي عقد الاختصاص لها بإجراء الرقابة على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات 
م من تمتع النزاع الصادر بغأنه حكم التحكيم الناشئة عن العقود الإدارية، إذ إنه بالرغ

عقد الاختصاص  إلىبالطابع الإداري، إلا أن جانباا من الدول محل الدراسة قد اتجهت 
بغأن إجراء تلك الرقابة للقضاء العادي؛ الأمر الذي يغكل اعتداءا على مبدأ ازدواجية 

La dualitéالقضاء  des juridictionsعلى وجود جهتين  ، ذلك المبدأ الذي يقوم
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ن الأفراد ي: جهة القضاء العادي، وتختص بنظر المنازعات التي تثور بقضائيتين؛ إحداهما
: جهة القضاء الإداري، وتختص بالفصل في المنازعات التي بعضهم البعض، والأخرى 

 ثان(.  مبحثتنغأ بين الإدارة والأفراد ويكون لها الطابع الإداري )
 

 الأول المبحث
 ن المقررة لأحكام التحكيمطرق الطع

هو وسيلة قانونية تسمح لمن صدر الحكم ضده بأن  –بصفة عامة  –إن الطعن  
يطالب بإعادة النظر فيما قضى به عليه بارض استصدار حكم جديد في صالحه سواء 

 .(1)عن طريق تعديل الحكم الصادر ضده أو إلاائه كلياا أو جزئياا 
لأحكام القضائية يصدر عن بغر، فإنه من وبما أن حكم التحكيم كايره من ا

المتصور حدوث خطأ فيه، سواء تعلق هذا الخطأ بالإجراءات التي بني عليها الحكم أو 
 أو تعلق بالحكم ذاته عن طريق الخطأ في تطبيق القانون  صدوره،بالأوضاع التي لابست 

 يعن جل ذلك،ومن أ ،ي تقديرها واستخلاص النتائج منهاعلى ما ثبت من الوقائع أو ف
المغرعون بتنظيم طرق الطعن في أحكام المحكمين حتى تتاح الفرصة أمام المحكوم 

 . (2)عليه لإصلاح هذا الخطأ
كام أحكام التحكيم عن تلك المقررة للأح إلىولا تختلف طرق الطعن المقررة بالنسبة 

ب ذاتية بالقضائية، وإن كانت هناك بعض الطرق يفضل استبعادها من نظام التحكيم بس
لذا فإنه من المتعين التعرض لمختلف الطرق التي قررتها الغريعة العامة  ؛هذا النظام

للتحكيم في الدول محل الدراسة حتى نتمكن من تحديد الطرق المثلى للطعن في أحكام 
 الإدارية ذات الطبيعة التعاقدية.التحكيم الصادرة في المنازعات 

 :L'appelالستئناف  -أولا 
للطعن في أحكام   ordinaireهو الطريق العادي –بصفة عامة  –ئناف الاست

محكمة أول درجة أمام محكمة أعلى منها )محكمة الدرجة الثانية( بارض مراجعة الحكم 
ارك أخطاء تد إلىيهدف  ،هذا النظام تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين دويع ،وإبطاله

 .221، صم2113دار النهضة العربية، سنة  "،حكم التحكيم" ،عيد محمد القصاص /د :ظران (1)
 1991لسنة  22لتحكيم طبقاا للقانون رقم ا ،حمد السيد صاوي أ المعنى د/في القرب من هذا  :نظرا (2)

.212ص، م2112وأنظمة التحكيم الدولية، دون ذكر دار النغر، 
8

 

فاتهم تقديمه من دفوع وأدلة أمام محكمة القضاء وإتاحة الفرصة للخصوم لاستدراك ما 
 .(8)أول درجة

كإحدى الوسائل التي يمكن من خلالها ( 2)ولقد أخذ المغرع الفرنسي بنظام الاستئناف
الطعن في أحكام التحكيم الوطنية بغرط عدم تنازل طرفي التحكيم عن سلوك هذا الطريق 

وتختص  ،عد العدالة والإنصافلى مقتضى قوا في اتفاق التحكيم، أو أن يكون التحكيم ع
بنظره محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها حكم التحكيم، على أن يقدم خلال مدة الغهر 

 .(9)علان حكم التحكيم المزيل بالصياة التنفيذيةإ الذي يلي 
من قانون الإجراءات المدنية، فإنه في حالة عدم اتفاق ( 1193)ووفقاا للمادة 

حق الاستئناف، أو إذا احتفظوا بهذا الحق صراحة في حالة  الأطراف على التنازل عن
التحكيم الطليق، فإن طريق الاستئناف يعد الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله الطعن 
في أحكام التحكيم الوطنية، بحيث لا يستطيع الأطراف سلوك طريق آخر من طرق 

 .حكام التحكيم )كالطعن بالبطلان(الطعن المقررة بالنسبة لأ
من مارس عام  11 وتطبيقاا لذلك، قضت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ

في مادة التحكيم الداخلي، فإن حكم التحكيم يقبل الطعن فيه بطريق بالآتي : " 2118

، دون ذكر الناشر أو الوجيز في المرافعات ،أحمد ماهر زغلول /وجدي راغب فهمي، د /نظر: دا (8)
 .1183، ص تاريخ النغر

كان  م1991عد في عام أ راءات المدنية الذي الجدير بالذكر أن المغروع التمهيدي لقانون الإج ومن (2)
ينص على أن الحكم الصادر عن المحكمين يعتبر نهائياا إذا لم يتفق الأطراف على غير ذلك، ولكن 

ل الاستئناف مع جواز التناز  بطريق –في الأساس  –عدل هذا الاتجاه في المغروع النهائي الذي أخذ 
 عنه.

E. Loquin, Perspectives pour une réforme des voies de recours, Rev.arb. 1992, 
p.321, spéc, p.325.    

حكم التحكيم يقبل الاستئناف ما لم " أنه:من قانون الإجراءات المدنية على  1192فقد نصت المادة  (9)
ن عيكن الأطراف قد تنازلوا عن سلوك هذا الطريق في اتفاق التحكيم. غير أن حكم التحكيم الصادر 

حق ب للاستئناف ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا صراحة على الاحتفاظ كم الطليق لا يكون قابلاا المح
 ".الاستئناف في اتفاق التحكيم
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ن الأفراد ي: جهة القضاء العادي، وتختص بنظر المنازعات التي تثور بقضائيتين؛ إحداهما
: جهة القضاء الإداري، وتختص بالفصل في المنازعات التي بعضهم البعض، والأخرى 

 ثان(.  مبحثتنغأ بين الإدارة والأفراد ويكون لها الطابع الإداري )
 

 الأول المبحث
 ن المقررة لأحكام التحكيمطرق الطع

هو وسيلة قانونية تسمح لمن صدر الحكم ضده بأن  –بصفة عامة  –إن الطعن  
يطالب بإعادة النظر فيما قضى به عليه بارض استصدار حكم جديد في صالحه سواء 

 .(1)عن طريق تعديل الحكم الصادر ضده أو إلاائه كلياا أو جزئياا 
لأحكام القضائية يصدر عن بغر، فإنه من وبما أن حكم التحكيم كايره من ا

المتصور حدوث خطأ فيه، سواء تعلق هذا الخطأ بالإجراءات التي بني عليها الحكم أو 
 أو تعلق بالحكم ذاته عن طريق الخطأ في تطبيق القانون  صدوره،بالأوضاع التي لابست 

 يعن جل ذلك،ومن أ ،ي تقديرها واستخلاص النتائج منهاعلى ما ثبت من الوقائع أو ف
المغرعون بتنظيم طرق الطعن في أحكام المحكمين حتى تتاح الفرصة أمام المحكوم 

 . (2)عليه لإصلاح هذا الخطأ
كام أحكام التحكيم عن تلك المقررة للأح إلىولا تختلف طرق الطعن المقررة بالنسبة 

ب ذاتية بالقضائية، وإن كانت هناك بعض الطرق يفضل استبعادها من نظام التحكيم بس
لذا فإنه من المتعين التعرض لمختلف الطرق التي قررتها الغريعة العامة  ؛هذا النظام

للتحكيم في الدول محل الدراسة حتى نتمكن من تحديد الطرق المثلى للطعن في أحكام 
 الإدارية ذات الطبيعة التعاقدية.التحكيم الصادرة في المنازعات 

 :L'appelالستئناف  -أولا 
للطعن في أحكام   ordinaireهو الطريق العادي –بصفة عامة  –ئناف الاست

محكمة أول درجة أمام محكمة أعلى منها )محكمة الدرجة الثانية( بارض مراجعة الحكم 
ارك أخطاء تد إلىيهدف  ،هذا النظام تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين دويع ،وإبطاله

 .221، صم2113دار النهضة العربية، سنة  "،حكم التحكيم" ،عيد محمد القصاص /د :ظران (1)
 1991لسنة  22لتحكيم طبقاا للقانون رقم ا ،حمد السيد صاوي أ المعنى د/في القرب من هذا  :نظرا (2)

.212ص، م2112وأنظمة التحكيم الدولية، دون ذكر دار النغر، 
8

 

فاتهم تقديمه من دفوع وأدلة أمام محكمة القضاء وإتاحة الفرصة للخصوم لاستدراك ما 
 .(8)أول درجة

كإحدى الوسائل التي يمكن من خلالها ( 2)ولقد أخذ المغرع الفرنسي بنظام الاستئناف
الطعن في أحكام التحكيم الوطنية بغرط عدم تنازل طرفي التحكيم عن سلوك هذا الطريق 

وتختص  ،عد العدالة والإنصافلى مقتضى قوا في اتفاق التحكيم، أو أن يكون التحكيم ع
بنظره محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها حكم التحكيم، على أن يقدم خلال مدة الغهر 

 .(9)علان حكم التحكيم المزيل بالصياة التنفيذيةإ الذي يلي 
من قانون الإجراءات المدنية، فإنه في حالة عدم اتفاق ( 1193)ووفقاا للمادة 

حق الاستئناف، أو إذا احتفظوا بهذا الحق صراحة في حالة  الأطراف على التنازل عن
التحكيم الطليق، فإن طريق الاستئناف يعد الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله الطعن 
في أحكام التحكيم الوطنية، بحيث لا يستطيع الأطراف سلوك طريق آخر من طرق 

 .حكام التحكيم )كالطعن بالبطلان(الطعن المقررة بالنسبة لأ
من مارس عام  11 وتطبيقاا لذلك، قضت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ

في مادة التحكيم الداخلي، فإن حكم التحكيم يقبل الطعن فيه بطريق بالآتي : " 2118

، دون ذكر الناشر أو الوجيز في المرافعات ،أحمد ماهر زغلول /وجدي راغب فهمي، د /نظر: دا (8)
 .1183، ص تاريخ النغر

كان  م1991عد في عام أ راءات المدنية الذي الجدير بالذكر أن المغروع التمهيدي لقانون الإج ومن (2)
ينص على أن الحكم الصادر عن المحكمين يعتبر نهائياا إذا لم يتفق الأطراف على غير ذلك، ولكن 

ل الاستئناف مع جواز التناز  بطريق –في الأساس  –عدل هذا الاتجاه في المغروع النهائي الذي أخذ 
 عنه.

E. Loquin, Perspectives pour une réforme des voies de recours, Rev.arb. 1992, 
p.321, spéc, p.325.    

حكم التحكيم يقبل الاستئناف ما لم " أنه:من قانون الإجراءات المدنية على  1192فقد نصت المادة  (9)
ن عيكن الأطراف قد تنازلوا عن سلوك هذا الطريق في اتفاق التحكيم. غير أن حكم التحكيم الصادر 

حق ب للاستئناف ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا صراحة على الاحتفاظ كم الطليق لا يكون قابلاا المح
 ".الاستئناف في اتفاق التحكيم
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تفق الأطراف إذا لم ي ،الاستئناف ويعد الطريق الوحيد المتاح لتعديل أو لإلااء حكم التحكيم
 . (9)"لتنازل عن هذا الطريقتحكيم على افي اتفاق ال

حظر الطعن  إلىالرامي  مسلكال فقد اتبع (11)المصري لمغرع  إلىأما بالنسبة 
 ية.الإدارية ذات الطبيعة التعاقدبالاستئناف في أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات 

لحسن  مةهموإذا كان تقرير الطعن بالاستئناف في أحكام التحكيم يغكل ضمانة 
 –على حد تعبير بعض الفقهاء  –قضاء التحكيم، وأن من شأن استبعاده  سير عدالة

، فإن (11)قانون الموضوعي مجرد التزام نظري يجعل من التزام المحكمين بتطبيق قواعد ال
 نظام الطعن بالاستئناف دوراا  حتلالتساؤل الذي يمكن أن يثار في هذا الصدد : هل ي

نظام التقاضي على درجتين من  عدنى آخر هل يبارزاا في المنازعات الإدارية، أو بمع
اده لا يجوز استبع من ثمالمبادئ الأساسية التي أولاها القانون الإداري عناية خاصة، و 

أحكام التحكيم الإداري ؟ أم أن الفلسفة التي يقوم  إلىمن طرق الطعن المتاحة بالنسبة 
 كلياا؟عليها نظام التحكيم تستلزم استبعاد هذا الطريق 

  :تئناف في أحكام التحكيم الإداري إمكانية استبعاد الطعن بالس مدى - 1
أن نصوص القانون في فرنسا التي أجازت لأشخاص  إلىبادئ ذي بدء نود الإشارة 

ق التحكيم لم تتضمن بين طياتها نصاا يبين النظام القانوني المطب إلىالقانون العام اللجوء 
من ابريل عام  12هذا المضمار، ذلك المتعلق بقانون عليها، ولعل الاستثناء الوحيد في 

بغأن تنظيم إجراءات التحكيم الخاصة  –صراحة  –وتعديلاته والذي أحال  م1918

الاستئناف والطعن بالبطلان يرفعان " أنه:من قانون الإجراءات المدنية على  1198تنص المادة  (9)
ولا يقبل الاستئناف أو دعوى البطلان إلا إذا أمام محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها حكم التحكيم، 

 ".لتحكيم المزيل بالصياة التنفيذيةقدما خلال الغهر الذي يلي إعلان حكم ا
C. Cass. 1re ch.c, 14 mars 2006, Worm c/sté Laboratoires Theramex, Rev.arb. 
2007, p.71, note J.-Y. Garaud, Ch.-H.

 الاتجاه:وفى ذات 
Paris 1re ch. suppl, 26 mai 1987, Baraudon c/ G.A.N.-Vie, Rev.arb. 1987, 
p.509, note Ch. Jarrosson. 
C. Cass. 2e ch.c, 27 mai 2004, sté Sablières Pires c/ SCI Ferme de la 
Malmaison, Rev.arb. 2004, p.611, note M.-C 

عدم قابلية خضوع أحكام التحكيم التي  المصري علىمن قانوني التحكيم  22فقد نصت المادة ( 11)
تصدر طبقاا لأحكام هذين القانونين للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون 

 المرافعات المدنية والتجارية.
 .312، صم1992ولاية القضاء على التحكيم، دار النهضة العربية على سالم إبراهيم  /د انظر: (11)

9

 

وص قانون نص إلىبالمنازعات المتعلقة بتصفية نفقات عقود الأشاال العامة والتوريدات 
 الإجراءات المدنية.

ي التحكيم الإداري الذ الأول: ،داري وترتب على ذلك وجود نوعين من التحكيم الإ 
: ثانيلإجراءات المدنية. والنوع اليجد مرجعيته بغأن تنظيم إجراءاته في نصوص قانون ا

التحكيم الإداري الذي أنغئ دون وجود مرجعية في أية نصوص قانونية، مما ترتب على 
 .(12)يماتعدم وضوح النظام القانوني المطبق على هذا النوع الأخير من التحك ذلك

ي ف  –وإذا كانت المنازعة المطروحة على التحكيم من طبيعة خاصة يختص بها 
القاضي العادي، فإن مسألة تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق  –الأساس 

يه فإن حكم التحكيم يقبل الطعن فمن ثم و  ،بالطعن في أحكام التحكيم لا تكون محل شك
داري إغير أنه إذا تعلق الأمر بعقد ، استبعادهاتفاق الأطراف على بالاستئناف مع جواز 

والذي يدخل في الاختصاص المقرر للقاضي الإداري، فإن استبعاد طريق الطعن 
واء تعلق معقداا للااية، سو  اا دقيقبالاستئناف في حكم التحكيم الصادر بغأنه يبدو أمراا 

جراءات المدنية، أو بتحكيم لا يجد الأمر بتحكيم يجد مرجعيته في نصوص قانون الإ
 مرجعية في أية نصوص قانونية.
من قانون الإجراءات المدنية بغأن جواز ( 1192) فالاتجاه الذي اتبعته المادة

 ،الاتفاق على استبعاد الطعن بالاستئناف في أحكام التحكيم قد رفضه مجلس الدولة
كيم الطعن بالاستئناف في حكم التح فالقاعدة العامة في فقه قضاء هذا المجلس قوامها أن

، أو )13(أمراا متاحاا دائماا حتى لو لم يوجد نص قانوني يقر ذلك دأمام القاضي الوطني يع
 وجد نص قانوني يجيز للأطراف الاتفاق على التنازل عن هذا الطريق من طرق الطعن.  

 

(12) J.-M. Auby, L'arbitrage en matière administrative, AJDA 1955, p.81, spéc,    
p.88.

و نص حتى ل الطعن في أحكام التحكيمقرر جواز قد بل أكثر من ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي  (13)
القانون على أن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم يعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة أول وآخر درجة. 

قد أعطت  –السابق بيانها  – 1918من ابريل عام  9من قانون  12فإن المادة  المثال:سبيل فعلى 
للمجلس الأعلى للكهرباء والااز حق الفصل في المنازعات التي تعرض عليه بحكم يعتبر صادراا عن 

اا، لفمحكمة أول وآخر درجة، وعلى الرغم من نص المادة السابقة، فإن مجلس الدولة قد تبنى حلاا مخا
 إذ أجاز للأطراف اللجوء إلى القضاء للطعن بالاستئناف في هذه الأحكام.

  ذلك:راجع في تفاصيل 
J.-M. Auby, L'arbitrage en matière administrative, art. Préc, p.88.
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تفق الأطراف إذا لم ي ،الاستئناف ويعد الطريق الوحيد المتاح لتعديل أو لإلااء حكم التحكيم
 . (9)"لتنازل عن هذا الطريقتحكيم على افي اتفاق ال

حظر الطعن  إلىالرامي  مسلكال فقد اتبع (11)المصري لمغرع  إلىأما بالنسبة 
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C. Cass. 1re ch.c, 14 mars 2006, Worm c/sté Laboratoires Theramex, Rev.arb. 
2007, p.71, note J.-Y. Garaud, Ch.-H.

 الاتجاه:وفى ذات 
Paris 1re ch. suppl, 26 mai 1987, Baraudon c/ G.A.N.-Vie, Rev.arb. 1987, 
p.509, note Ch. Jarrosson. 
C. Cass. 2e ch.c, 27 mai 2004, sté Sablières Pires c/ SCI Ferme de la 
Malmaison, Rev.arb. 2004, p.611, note M.-C 
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9

 

وص قانون نص إلىبالمنازعات المتعلقة بتصفية نفقات عقود الأشاال العامة والتوريدات 
 الإجراءات المدنية.

ي التحكيم الإداري الذ الأول: ،داري وترتب على ذلك وجود نوعين من التحكيم الإ 
: ثانيلإجراءات المدنية. والنوع اليجد مرجعيته بغأن تنظيم إجراءاته في نصوص قانون ا

التحكيم الإداري الذي أنغئ دون وجود مرجعية في أية نصوص قانونية، مما ترتب على 
 .(12)يماتعدم وضوح النظام القانوني المطبق على هذا النوع الأخير من التحك ذلك

ي ف  –وإذا كانت المنازعة المطروحة على التحكيم من طبيعة خاصة يختص بها 
القاضي العادي، فإن مسألة تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق  –الأساس 

يه فإن حكم التحكيم يقبل الطعن فمن ثم و  ،بالطعن في أحكام التحكيم لا تكون محل شك
داري إغير أنه إذا تعلق الأمر بعقد ، استبعادهاتفاق الأطراف على بالاستئناف مع جواز 

والذي يدخل في الاختصاص المقرر للقاضي الإداري، فإن استبعاد طريق الطعن 
واء تعلق معقداا للااية، سو  اا دقيقبالاستئناف في حكم التحكيم الصادر بغأنه يبدو أمراا 

جراءات المدنية، أو بتحكيم لا يجد الأمر بتحكيم يجد مرجعيته في نصوص قانون الإ
 مرجعية في أية نصوص قانونية.
من قانون الإجراءات المدنية بغأن جواز ( 1192) فالاتجاه الذي اتبعته المادة

 ،الاتفاق على استبعاد الطعن بالاستئناف في أحكام التحكيم قد رفضه مجلس الدولة
كيم الطعن بالاستئناف في حكم التح فالقاعدة العامة في فقه قضاء هذا المجلس قوامها أن

، أو )13(أمراا متاحاا دائماا حتى لو لم يوجد نص قانوني يقر ذلك دأمام القاضي الوطني يع
 وجد نص قانوني يجيز للأطراف الاتفاق على التنازل عن هذا الطريق من طرق الطعن.  

 

(12) J.-M. Auby, L'arbitrage en matière administrative, AJDA 1955, p.81, spéc,    
p.88.

و نص حتى ل الطعن في أحكام التحكيمقرر جواز قد بل أكثر من ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي  (13)
القانون على أن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم يعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة أول وآخر درجة. 

قد أعطت  –السابق بيانها  – 1918من ابريل عام  9من قانون  12فإن المادة  المثال:سبيل فعلى 
للمجلس الأعلى للكهرباء والااز حق الفصل في المنازعات التي تعرض عليه بحكم يعتبر صادراا عن 
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 "Lamborot" ويمكن أن نلمس هذا الاتجاه من خلال حكمه الصادر في قضية
" Lamborot"وتتلخص وقائع هذه القضية في أن السيد  ،م1922من يناير عام  1بتاريخ 

التي تم تأميمها بموجب " Mines d'Aniche" كان يملك حصة كبيرة من أسهم شركة
، م1919من أغسطس عام  23الذي أكمل بقانون م 1918عام من مايو  12قانون 

الذين تم  قة بتعويض الأشخاصاعات المتعلوأنغأ بمقتضاه لجنة تحكيم تختص بنظر النز 
الذي عدل بعض م 1919من ديسمبر عام  22لك مرسوم ثم صدر بعد ذ ،أموالهمن تأمي

ونص في المادة الثالثة منه على أن الأحكام  م1912من يونيو عام  22أحكام مرسوم 
 أحكاماا نهائية. عدالتي تصدرها لجنة التحكيم ت

إلا أن مجلس الدولة الفرنسي قد قرر عقد اختصاصه وبالرغم من نص هذه المادة، 
بنظر الطعن بالاستئناف في حكم التحكيم الصادر عن لجنة التحكيم المذكورة متبعاا في 

 لىإالذي ذهب في تقريره المقدم في هذه القضية  Chardeauذلك رأي مفوض الحكومة 
الاستئناف يكون قد والذي استبعد نظام الطعن ب م1919من ديسمبر عام  22أن مرسوم 

تعدى على المجال المحفوظ للمغرع؛ ذلك أن القانون وحده هو الذي يستطيع إنغاء 
المنازعات " :فقد قضى المجلس بأن، (الهيئات القضائية ويخالف قواعد توزيع الاختصاص

]الخاضعة للجنة التحكيم[ لا يمكن عقد الاختصاص بغأنها لمجلس الدولة إلا بمناسبة 
من ديسمبر  22من مرسوم ( 3) بطريق الاستئناف، دون أن تحول ذلك المادة الطعن فيها

يق من يستبعد هذا الطر  ، وذلك بسبب غياب النص التغريعي الصريح الذيم1919عام 
 .(11)"طرق الطعن

لى أن مبدأ التقاضي ع عدويستفاد من الحكم السابق أن مجلس الدولة الفرنسي قد 
 زلةنة في الإجراءات ولا يمكن اغفاله، ويغكل بهذه المدرجتين من إحدى المبادئ العام

 (14) J. Chardeau, concl. Sur C.E., 4 janvier 1957, Lamborot, AJDA 1957, p.108, 
spéc, p.109. "Que les litiges ne peuvent plus être portés devant le Conseil d'Etat 
que par le moyen d'un appel formé contre la décision arbitrale éventuellement 
intervenue, sans que puissent faire obstacle à un tel appel les dispositions de 
l'article 3 du décret du 27 décembre 1948, lesquelles en l'absence de toute 
disposition législative expresse, ne sauraient légalement exclure cette voie de 
recours". C.E., 4 janvier 1957, Lamborot, AJDA 1957, p.108, concl. J. 
Chardeau.

Leوانظر أيضاا الحكم الصادر عن مجلس الدولة في قضية  Secteur Electrique de Reuilly 
والذي رفض فيه المجلس الفصل في النزاع قبل لجوء الأطراف إلى  1928من مارس عام  2بتاريخ 

 .م1918من ابريل عام  9من قانون  19التحكيم المنصوص عليه في المادة 
C.E., 2 mars 1956, Le Secteur Electrique de Reuilly, Rec., p.102.  
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، وأن القواعد التي تعارض (12)ضمانة أساسية لمصلحة المتقاضين ولمصلحة سير العدالة
 .(18)ذلك دون وجود نص تغريعي صريح تغكل اعتداءا على ذلك المبدأ
 امالصادرة ع "ديزني"وهذا ما حرص المجلس على التأكيد عليه في فتوى والت 

، حيث قرر أن الطعن بالاستئناف في أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات م1998
الناشئة عن العقود الإدارية يعد من الآثار المترتبة بقوة القانون، ولا يمكن استبعاده إلا 

 . (12)بموجب نص تغريعي صريح
فإن التنازل عن حق الطعن بالاستئناف في أحكام التحكيم الصادرة في  وهكذا

 –ا في فرنس –لمنازعات الناشئة عن العقود الإدارية سوف يظل من الأمور الإشكالية ا
على الأقل في الوقت الراهن، وذلك بسبب مسلك مجلس الدولة الفرنسي الرافض لمبدأ 

، وتطلبه ضرورة وجود نص تغريعي (19)بالاستئنافجواز الاتفاق على استبعاد الطعن 
 .(19)الطعنيستبعد هذا الطريق من طرق  صريح

أنه إذا كان يمكن استبعاد نظام الطعن بالاستئناف من  إلى Aubyفقد ذهب الفقيه 
نظام التحكيم، وذلك في الحالات التي يكون فيها القاضي العادي مختصاا بنظره، فإن 

لحالات التي ينعقد الاختصاص بغأنها لمجلس ا إلىهذا الأمر يكون محل شك بالنسبة 
 . (21)الاستئنافجاهه نحو رفض جواز التنازل عن حق وذلك بسبب ات ؛الدولة

 (15) "D'autre part, la règle de la double juridiction est un principe général de 
procédure qui consacre une garantie essentielle aux intérêt des plaideurs et a 
l'intérêt supérieur de la justice".
B. Chenot, concl. Sur C.E., 4 février 1944, Vernon, RDP 1944, p.176, spéc, 
p.179.
 (16)"Les règles de contentieux administratif s'opposent à la mise en oeuvre 
d'une prescription qui porterait atteinte au principe du double degré de 
juridiction".
J. Puisoye, Les juridictions arbitrales dans le contentieux administratif, AJDA 
1969, p.277, spéc, p.283.  
(17) E. Guillaume, concl. Sur C.E., 3 mars 1989, A.R.E.A, Rec., p.69, spéc, 
pp.76-77. 

ولعل الاستثناء الوحيد الذي قرره المغرع الفرنسي بغأن استبعاد الطعن بالاستئناف في أحكام  (19)
من أغسطس عام  19ارية، تلك الذي قرره قانون التحكيم الصادرة في المنازعات الناشئة عن العقود الإد

الخاص بالمنازعات الناشئة عن بعض العمليات المبرمة مع الغركات الأجنبية، إذ نص هذا  م1998
 القانون صراحة على استبعاد الطعن بالاستئناف في أحكام التحكيم الصادرة وفقاا له.

op.cit, p.285.A. Patrikios, (19( 

rbitrage en matière administrative, art. Préc, p.88.aM. Auby, L'-J. (20) 
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 .م1918من ابريل عام  9من قانون  19التحكيم المنصوص عليه في المادة 
C.E., 2 mars 1956, Le Secteur Electrique de Reuilly, Rec., p.102.  
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، وأن القواعد التي تعارض (12)ضمانة أساسية لمصلحة المتقاضين ولمصلحة سير العدالة
 .(18)ذلك دون وجود نص تغريعي صريح تغكل اعتداءا على ذلك المبدأ
 امالصادرة ع "ديزني"وهذا ما حرص المجلس على التأكيد عليه في فتوى والت 

، حيث قرر أن الطعن بالاستئناف في أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات م1998
الناشئة عن العقود الإدارية يعد من الآثار المترتبة بقوة القانون، ولا يمكن استبعاده إلا 

 . (12)بموجب نص تغريعي صريح
فإن التنازل عن حق الطعن بالاستئناف في أحكام التحكيم الصادرة في  وهكذا

 –ا في فرنس –لمنازعات الناشئة عن العقود الإدارية سوف يظل من الأمور الإشكالية ا
على الأقل في الوقت الراهن، وذلك بسبب مسلك مجلس الدولة الفرنسي الرافض لمبدأ 

، وتطلبه ضرورة وجود نص تغريعي (19)بالاستئنافجواز الاتفاق على استبعاد الطعن 
 .(19)الطعنيستبعد هذا الطريق من طرق  صريح

أنه إذا كان يمكن استبعاد نظام الطعن بالاستئناف من  إلى Aubyفقد ذهب الفقيه 
نظام التحكيم، وذلك في الحالات التي يكون فيها القاضي العادي مختصاا بنظره، فإن 

لحالات التي ينعقد الاختصاص بغأنها لمجلس ا إلىهذا الأمر يكون محل شك بالنسبة 
 . (21)الاستئنافجاهه نحو رفض جواز التنازل عن حق وذلك بسبب ات ؛الدولة

 (15) "D'autre part, la règle de la double juridiction est un principe général de 
procédure qui consacre une garantie essentielle aux intérêt des plaideurs et a 
l'intérêt supérieur de la justice".
B. Chenot, concl. Sur C.E., 4 février 1944, Vernon, RDP 1944, p.176, spéc, 
p.179.
 (16)"Les règles de contentieux administratif s'opposent à la mise en oeuvre 
d'une prescription qui porterait atteinte au principe du double degré de 
juridiction".
J. Puisoye, Les juridictions arbitrales dans le contentieux administratif, AJDA 
1969, p.277, spéc, p.283.  
(17) E. Guillaume, concl. Sur C.E., 3 mars 1989, A.R.E.A, Rec., p.69, spéc, 
pp.76-77. 

ولعل الاستثناء الوحيد الذي قرره المغرع الفرنسي بغأن استبعاد الطعن بالاستئناف في أحكام  (19)
من أغسطس عام  19ارية، تلك الذي قرره قانون التحكيم الصادرة في المنازعات الناشئة عن العقود الإد

الخاص بالمنازعات الناشئة عن بعض العمليات المبرمة مع الغركات الأجنبية، إذ نص هذا  م1998
 القانون صراحة على استبعاد الطعن بالاستئناف في أحكام التحكيم الصادرة وفقاا له.

op.cit, p.285.A. Patrikios, (19( 

rbitrage en matière administrative, art. Préc, p.88.aM. Auby, L'-J. (20) 
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على الرغم : "القول إنه إلىفقد ذهب  "Foussard"وهذا ما عبر عنه أيضاا الفقيه 
من قانون الإجراءات المدنية قد أعطت الحرية للأطراف في ( 1192)من أن المادة 

فيه في  راا مغكوكاا أم داستبعاد الطعن بالاستئناف في أحكام التحكيم، فإن هذا الحل يع
ظل الوضع الحالي للقانون الوضعي، تأسيساا على القاعدة التي وضعها مجلس الدولة، 

 .(21)"ستئناف أمر مقرر بقوة القانون بقوة القانون، فالا
وعلى هذا الأساس يمكن القول على ضوء الوضع المقرر في فقه القضاء الإداري  

ناف يح ينص على استبعاد الطعن بالاستئالفرنسي إنه طالما لا يوجد نص تغريعي صر 
متاحاا  –دائماا  –في أحكام التحكيم الإداري، فإن هذا الطريق من طرق الطعن يعد 

للأطراف حتى لو اتفقوا على خلاف ذلك تطبيقاا للقاعدة التي وضعها مجلس الدولة والتي 
ملك الوحيد الذي يمفادها أن الطعن بالاستئناف أمر مقرر بقوة القانون، وأن المغرع هو 

وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا  ،الخروج عن هذه القاعدة بموجب نص قانوني صريح
التساؤل عن مدى إمكانية وملاءمة استبعاد تطبيق نظام الطعن بالاستئناف  إلىيقودنا 

 في أحكام التحكيم الإداري ؟
ين، لمتقاضمة لهمفي الواقع إنه بالرغم من أن الطعن بالاستئناف يمثل ضمانة 

لة على حكم التحكيم، إلا أنه ينباي استبعاده بالرغم من عاويتيح للقضاء إجراء رقابة ف
من طرق الطعن المقررة لأحكام التحكيم الإداري سواء تعلق الأمر  –كقاعدة عامة  –ذلك 

 بتحكيم وطني أم دولي، وذلك للأسباب التالي ذكرها.
  :ف في أحكام التحكيم الإداري استبعاد نظام الطعن بالستئنا أسباب –2

إن الدور الذي يلعبه الطعن بالاستئناف في المنازعات الإدارية، ومنها ذات  -1
فليس هناك  ،يبدو ضئيلاا ويحتل مكانة متواضعة –وفقاا لرأي البعض  –الطبيعة التعاقدية 

عناية  همبدأ أو قاعدة عامة في القانون الإداري يكرس مبدأ التقاضي على درجتين ويعطي
 .(22)القضائيةفالاستئناف لا يغكل سوى وسيلة فنية للطعن في الأحكام  ،خاصة

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مبدأ التقاضي على درجتين له قيمة 
عقبات تحول بين سلطة المغرع العادي  لا توجد من ثمو  ،(21)وليس دستورية (23)تغريعية

D. Foussard, L'arbitrage en droit administratif, art. Préc, p.45. 21))
 (22) M. Deguergue, Le double degré de juridiction, AJDA 2006, p.1308, spéc, 
p.1309.
A. Patrikios, op.cit, p.281.

 vrier 1944, Vernon, RDP 1944, p.180, concl. B. Chenot p.176., éfC.E., 4(23)  

note G. Jèze p.175
M. Deguergue, art. Préc, pp.1310 et s.   (24)
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راف لبعض الأشكال من القضاء الخاص بسلطة في استبعاده من بعض المنازعات، والاعت
 . (22)الفصل في النزاع القائم أمامه كمحكمة أول وآخر درجة

" Faveret"وهذا ما أفصح عنه مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في قضية 
، حيث قرر أن من شأن غياب القواعد التي تنص على م1919من يونيو عام  8بتاريخ 

ار هذه اعتب إلىحكام القضائية بطريق الاستئناف أن يؤدي ذلك قابلية الطعن في الأ
أن تكون  –ثر ذلك إعلى  –الأحكام كأنها صادرة عن محكمة آخر درجة، ولا يمكن 

 .(28)محلاا للطعن فيها إلا عن طريق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة
مباشر  عكس بغكلنطوي على سلبيات تنيإن استئناف أحكام التحكيم الإداري  -2

 ،تحقيقه وهو سرعة الفصل في المنازعات إلىالذي يسعى التحكيم  على الهدف الرئيس
كما أن من شأن تطبيق هذا الطريق من طرق الطعن على الأحكام الصادرة في ظل 

 درجات المحاكم إلىنقل الإجراءات مرة أخرى  إلى –بلا شك–التحكيم الإداري أن يؤدي 
ادة الأطراف المتمثلة في استبعاد القضاء الرسمي للدولة المختلفة، وهذا يتعارض مع إر 

 من نظر المنازعات المثارة بينهم.
رنسي التي تجد مهدها في القانون الف –إن فكرة استئناف أحكام التحكيم الوطنية  -3

وما ينتج عنها من إمكانية تعديل هذه الأحكام بواسطة القضاء قد لاقت معارضة شديدة  –
م تحكيالتساؤل عن مدى احتياج نظام ال إلى، مما حدا بجانب منهم (22) من بعض الفقهاء

 لهذا الطريق من طرق الطعن.
نظام التقاضي على درجتين يجب أن يتلاشى عند  Loquin"(29)" فقد ذهب الفقيه

الحديث عن التحكيم؛ ذلك أن الطعن بالاستئناف يتعارض مع روح نظام التحكيم المتمثلة 
لذا فإنه  ،لمنازعات، والسرية، وحرية الأطراف في اختيار قضاتهمفي سرعة الفصل في ا

اقتصار نظام الطعن بالاستئناف على المنازعات المدنية دون  –وفقاا لرأيه  –من الأفضل 
 .(29)التجارية حتى يحقق التحكيم الأهداف المرجوة منه

au, Contentieux administratif, op.cit, p.291.B. Pacte (25)
 (26) "Qu'en l'absence de toute disposition prévoyant que les décisions desdits 
conseils statuant sur les contestations dont s'agit sont susceptibles d'appel, ces 
décisions, rendues en dernier ressort, ne peuvent faire l'objet que d'un recours 
en cassation devant le Conseil d'Etat".
C.E., 6 juin 1949, Faveret, Rec., p.288.
 (27) J. Loussouarn, Les voies de recours dans le décret du 14 mai 1980, 
Rev.Arb. 1980, p.671, spéc, pp.683 et s. 
(28) E. Loquin, Perspectives pour une réforme des voies de recours, art. préc, 
p.326.  

7.E. Loquin, Ibidem., p.32((29
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على الرغم : "القول إنه إلىفقد ذهب  "Foussard"وهذا ما عبر عنه أيضاا الفقيه 
من قانون الإجراءات المدنية قد أعطت الحرية للأطراف في ( 1192)من أن المادة 

فيه في  راا مغكوكاا أم داستبعاد الطعن بالاستئناف في أحكام التحكيم، فإن هذا الحل يع
ظل الوضع الحالي للقانون الوضعي، تأسيساا على القاعدة التي وضعها مجلس الدولة، 

 .(21)"ستئناف أمر مقرر بقوة القانون بقوة القانون، فالا
وعلى هذا الأساس يمكن القول على ضوء الوضع المقرر في فقه القضاء الإداري  

ناف يح ينص على استبعاد الطعن بالاستئالفرنسي إنه طالما لا يوجد نص تغريعي صر 
متاحاا  –دائماا  –في أحكام التحكيم الإداري، فإن هذا الطريق من طرق الطعن يعد 

للأطراف حتى لو اتفقوا على خلاف ذلك تطبيقاا للقاعدة التي وضعها مجلس الدولة والتي 
ملك الوحيد الذي يمفادها أن الطعن بالاستئناف أمر مقرر بقوة القانون، وأن المغرع هو 

وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا  ،الخروج عن هذه القاعدة بموجب نص قانوني صريح
التساؤل عن مدى إمكانية وملاءمة استبعاد تطبيق نظام الطعن بالاستئناف  إلىيقودنا 

 في أحكام التحكيم الإداري ؟
ين، لمتقاضمة لهمفي الواقع إنه بالرغم من أن الطعن بالاستئناف يمثل ضمانة 

لة على حكم التحكيم، إلا أنه ينباي استبعاده بالرغم من عاويتيح للقضاء إجراء رقابة ف
من طرق الطعن المقررة لأحكام التحكيم الإداري سواء تعلق الأمر  –كقاعدة عامة  –ذلك 

 بتحكيم وطني أم دولي، وذلك للأسباب التالي ذكرها.
  :ف في أحكام التحكيم الإداري استبعاد نظام الطعن بالستئنا أسباب –2

إن الدور الذي يلعبه الطعن بالاستئناف في المنازعات الإدارية، ومنها ذات  -1
فليس هناك  ،يبدو ضئيلاا ويحتل مكانة متواضعة –وفقاا لرأي البعض  –الطبيعة التعاقدية 

عناية  همبدأ أو قاعدة عامة في القانون الإداري يكرس مبدأ التقاضي على درجتين ويعطي
 .(22)القضائيةفالاستئناف لا يغكل سوى وسيلة فنية للطعن في الأحكام  ،خاصة

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مبدأ التقاضي على درجتين له قيمة 
عقبات تحول بين سلطة المغرع العادي  لا توجد من ثمو  ،(21)وليس دستورية (23)تغريعية

D. Foussard, L'arbitrage en droit administratif, art. Préc, p.45. 21))
 (22) M. Deguergue, Le double degré de juridiction, AJDA 2006, p.1308, spéc, 
p.1309.
A. Patrikios, op.cit, p.281.

 vrier 1944, Vernon, RDP 1944, p.180, concl. B. Chenot p.176., éfC.E., 4(23)  

note G. Jèze p.175
M. Deguergue, art. Préc, pp.1310 et s.   (24)
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راف لبعض الأشكال من القضاء الخاص بسلطة في استبعاده من بعض المنازعات، والاعت
 . (22)الفصل في النزاع القائم أمامه كمحكمة أول وآخر درجة

" Faveret"وهذا ما أفصح عنه مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في قضية 
، حيث قرر أن من شأن غياب القواعد التي تنص على م1919من يونيو عام  8بتاريخ 

ار هذه اعتب إلىحكام القضائية بطريق الاستئناف أن يؤدي ذلك قابلية الطعن في الأ
أن تكون  –ثر ذلك إعلى  –الأحكام كأنها صادرة عن محكمة آخر درجة، ولا يمكن 

 .(28)محلاا للطعن فيها إلا عن طريق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة
مباشر  عكس بغكلنطوي على سلبيات تنيإن استئناف أحكام التحكيم الإداري  -2

 ،تحقيقه وهو سرعة الفصل في المنازعات إلىالذي يسعى التحكيم  على الهدف الرئيس
كما أن من شأن تطبيق هذا الطريق من طرق الطعن على الأحكام الصادرة في ظل 

 درجات المحاكم إلىنقل الإجراءات مرة أخرى  إلى –بلا شك–التحكيم الإداري أن يؤدي 
ادة الأطراف المتمثلة في استبعاد القضاء الرسمي للدولة المختلفة، وهذا يتعارض مع إر 

 من نظر المنازعات المثارة بينهم.
رنسي التي تجد مهدها في القانون الف –إن فكرة استئناف أحكام التحكيم الوطنية  -3

وما ينتج عنها من إمكانية تعديل هذه الأحكام بواسطة القضاء قد لاقت معارضة شديدة  –
م تحكيالتساؤل عن مدى احتياج نظام ال إلى، مما حدا بجانب منهم (22) من بعض الفقهاء

 لهذا الطريق من طرق الطعن.
نظام التقاضي على درجتين يجب أن يتلاشى عند  Loquin"(29)" فقد ذهب الفقيه

الحديث عن التحكيم؛ ذلك أن الطعن بالاستئناف يتعارض مع روح نظام التحكيم المتمثلة 
لذا فإنه  ،لمنازعات، والسرية، وحرية الأطراف في اختيار قضاتهمفي سرعة الفصل في ا

اقتصار نظام الطعن بالاستئناف على المنازعات المدنية دون  –وفقاا لرأيه  –من الأفضل 
 .(29)التجارية حتى يحقق التحكيم الأهداف المرجوة منه

au, Contentieux administratif, op.cit, p.291.B. Pacte (25)
 (26) "Qu'en l'absence de toute disposition prévoyant que les décisions desdits 
conseils statuant sur les contestations dont s'agit sont susceptibles d'appel, ces 
décisions, rendues en dernier ressort, ne peuvent faire l'objet que d'un recours 
en cassation devant le Conseil d'Etat".
C.E., 6 juin 1949, Faveret, Rec., p.288.
 (27) J. Loussouarn, Les voies de recours dans le décret du 14 mai 1980, 
Rev.Arb. 1980, p.671, spéc, pp.683 et s. 
(28) E. Loquin, Perspectives pour une réforme des voies de recours, art. préc, 
p.326.  

7.E. Loquin, Ibidem., p.32((29
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أن  صحيحاا التحكيم الإداري يتبين أنه إذا كان أحكام وإذا طبقنا هذا الرأي على 
إشباع الحاجات العامة للمواطنين، إلا أنها تمارس  إلىنغاط الدولة يهدف في الأساس 

، مما ينبني على ذلك (31) التجاري حد كبير مع النغاط  إلىنغاطاا يتغابه  هذاتفي الوقت 
عنصر السرعة في الفصل في بعض الأنواع من  إلىسوف تحتاج  الإدارة نفسهاأن 

 بالاستئناف من التحكيم الإداري. ون من الملائم معه استبعاد الطعنالمنازعات، مما يك
أن يكون الأصل هو عدم استئناف أحكام  –على ما يبدو  –لذا فإنه من الأفضل 

مع إعطاء الأطراف حق الاتفاق على ( 31) الإداريةالتحكيم الصادرة في منازعات العقود 
ظام لإرادة، ذلك المبدأ الذي يقوم عليه ناستخدام هذه الوسيلة كأثر طبيعي لمبدأ سلطان ا

 التحكيم برمته.
وقريب من هذا المعنى ما عبرت عنه الدراسة التي أعدها مجلس الدولة الفرنسي 

إذ انتهت مجموعة  ،حول الطرق البديلة لحل المنازعات في المواد الإدارية( م1993)عام 
ة اءات المدنية والمتعلقتفضيل الحلول المنصوص عليها في قانون الإجر  إلىالعمل 

 (30) J.-M. Jaquet, L'État, opérateur du commerce international, JDI 1989, 
pp.621-690. 

إن غالبية التغريعات المقارنة التي نظمت عملية التحكيم لم  الأول:وهذا الاتجاه يؤيده أمران؛  (31)
تتضمن بين طياتها نصاا يسمح من خلاله الطعن في أحكام التحكيم بالاستئناف، ومن هذه التغريعات 

والقانون اليوناني  ،م2113من ديسمبر عام  23الأسباني الصادر بتاريخ  المثال: القانون ى سبيل عل
من مارس عام  1والقانون السويدي الصادر بتاريخ  ،م1999عام من أغسطس  19الصادر بتاريخ 

في  والقانون الألماني المعدل ،م1998من ديسمبر عام  1، والقانون الإيطالي الصادر بتاريخ م1999
 .م1992عام 

دائماا  –فإن الممارسات العلمية في فرنسا تكغف عن تفضيل أطراف خصومة التحكيم الثاني:أما الأمر 
إلى أنه من  Crépinاستخدام طريق الطعن بالبطلان عن طريق الطعن بالاستئناف، إذ يغير الفقيه  –

 232افية الأخرى والتي بلات بين الطعون التي قدمت إلى محكمة استئناف باريس والمحاكم الاستئن
طعناا عن طريق دعوى  398طعناا فقط بالمقابل لـ  121طعناا كان نصيب نظام الاستئناف منهم 

 البطلان. 
 راجع:

S. Crépin, Les sentences arbitrales devant le juge français. Pratique de 
l'exécution et du contrôle judiciaire depuis les réformes de 1980-1981, préface 
de Ph. Fouchard, L.G.D.J. 1995, p.137 . 
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بإعطاء الحرية للأطراف في التنازل عن حق الاستئناف لسلوك طريق الطعن بالبطلان 
 .(32)التحكيملتوافق ذلك مع روح 

 :Le recours en annulationالطعن بالبطلان  -ثانياا 
إذا تنازل الأطراف صراحةا عن حق الطعن  :الوضع المقرر في فرنسا -1

ذا لم يتفقوا في حالة التحكيم الطليق على الاحتفاظ بهذا الحق في اتفاق بالاستئناف، أو إ
 التحكيم، ينالق أمامهم طريق الاستئناف ويبقى لهم فقط طريق الطعن بالبطلان وفقاا 

من قانون الإجراءات ( 1191) للحالات التي أوردها المغرع على سبيل الحصر في المادة
 . (33)المدنية

ية التي تحكم الطعن بالبطلان، وكذلك المدة التي يتعين تقديمه وتعد القواعد الإجرائ
الطعن بالبطلان  الاستئناف، كما أن بطريق للطعنفي خلالها هي ذاتها المقررة 

 .(31)والاستئناف يخضعان لذات الإجراءات المتبعة أمام محكمة الاستئناف

(32) Conseil d'Etat, Section du rapport et des études, Régler autrement les 
conflits : conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative, op.cit., 
p.99. 

 هي:وهذه الحالات  (33)

 ا فصل المحكم في النزاع دون وجود اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو انتهت مهمته.إذ -
 إذا شكلت محكمة التحكيم بصورة غير شرعية، أو إذا تم تعيين المحكم الوحيد بطريقة مخالفة للقانون. -
 إذا فصل المحكم في النزاع دون التقيد بحدود المهمة التي عهد بها إليه. -
 يتم احترام مبدأ المواجهة. إذا لم -
)وهذه الحالات تتعلق ببيانات حكم  (1191) في جميع حالات البطلان المنصوص عليها في المادة -

 .وتسبيبه(التحكيم 
 إذا خالف المحكم قاعدة متعلقة بالنظام العام ". -

 شأنها:انظر في شرح هذه الحالات بالتفصيل والأحكام القضائية الصادرة في 
M. de Boisséson, Le droit français de l'arbitrage, op.cit., pp.367 à 384.
(34) L’appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les 
règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel.

من قانون الإجراءات المدنية كانت تعطى لمحكمة  1192/2مقام أن المادة ومن الجدير بالذكر في هذا ال
الاستئناف الحق في تعديل أو تحديد الوصف الذي أعطاه الأطراف لطريق الطعن في حكم التحكيم لدى 

من ديسمبر  23الصادر بتاريخ  2111-1121تقديمه وحتى نظر القضية، إلى أن جاء المرسوم رقم 
 ذه الفقرة.وألاى ه م2111عام 

 ذلك:راجع في تفاصيل  
L. Degos, L'abrogation de l'article 1487 alinéa 2 NCPC par le décret du 23 
décembre 2004, Rev.arb. 2005, pp. 226-227.                                           
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الآثار  تها نفسالآثار المترتبة على الطعن بالبطلان هي ذا فضلاا عن ذلك، فإن 
من قانون الإجراءات  (1199) ، إذ تنص المادةبطريق الاستئناف الطعنالمترتبة على 
لا يقبل القرار الصادر بمنح الصياة التنفيذية أي طعن فيه، غير أن " أنه:المدنية على 

استئناف حكم التحكيم أو الطعن ببطلانه يترتب عليه بقوة القانون، في حدود اختصاص 
  القاضي.، طعناا ضد قرار قاضي التنفيذ أو رفعاا ليد هذا المحكمة

قد رتبت  هذاتمن القانون ( 1192) غير أنه من الملاحظ من جهة أخرى أن المادة
مثل هذا الأثر لاستئناف، ويتا إلىماا على قبول الطعن بالبطلان لم ترتبه بالنسبة همأثراا 

الفصل في ب –ه ببطلان حكم التحكيم في حالة قضاء –في إمكانية قيام القاضي الوطني 
موضوع النزاع، شريطة أن يكون ذلك في حدود المهمة التي كانت ممنوحة للمحكم وعدم 

 ود اتفاق بين الأطراف يخالف ذلك.وج
النسبة ب –دون سواه  –البطلان ب الطعنولقد أخذ المغرع الفرنسي أيضاا بطريق 

لدولي شريطة أن يكون حكم التحكيم قد أحكام التحكيم الصادرة في ظل التحكيم ا إلى
من قانون الإجراءات المدنية على أن حكم ( 1211)المادة فقد نصت  ،صدر في فرنسا

التحكيم الصادر في فرنسا في إطار تحكيم دولي يمكن أن يكون محلاا للطعن فيه بطريق 
 (.1212) وفقاا للحالات المنصوص عليها في المادة ،الإبطال

على خمس حالات، تعد الأربع حالات الأولى منها ( 1212) ةولقد نصت الماد
( 1191) صورة طبق الأصل من الأربع حالات الأولى المنصوص عليها في المادة

 أما الحالة الخامسة فتتعلق بجواز الطعن في ،الخاصة بالتحكيم الوطني والسابق بيانها
ل ا الحكم أو تنفيذه يغكالاعتراف بهذمن شأن إذا كان  ،حكم التحكيم بطريق الإبطال

 الدولي.اعتداءا على النظام العام 
في الفترة ما قبل صدور قانون المرافعات المدنية  :مصرالمقرر في  الوضع -2

كان المغرع المصري يسير على ذات نهج نظيره  م1989لسنة  13والتجارية رقم 
تجيز الطعن  (1919)سنة من مجموعة المرافعات ( 912) الفرنسي، فقد كانت المادة

(، بالإضافة 919م )النظر بالاستئناف في أحكام التحكيم بجانب الطعن بالتماس إعادة 
  (.919إجازة رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم )م  إلى

 ( منها211) المادة (، نصتم1989) ولما صدرت مجموعة المرافعات الحالية
التماس عن بعلى طريق الطعلى عدم جواز الطعن في حكم التحكيم بالاستئناف، وأبقت 

 (.211إعادة النظر )م 
منه ( 22)المادة رت الفقرة الأولى من ضلما صدر قانون التحكيم الحالي، حو 

الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن المقررة في قانون المرافعات المدنية 

18

 

ماس العادية كالتمن الطرق غير م والتجارية، سواء كان من الطرق العادية كالاستئناف، أ
 حتى الاعتراض الخارج عن الخصومة.إعادة النظر أو النقض أو 

وإذا كان المغرع المصري قد حظر الطعن في أحكام  التحكيم بأي طريق من طرق 
الطعن العادية وغير العادية، إلا أنه أجاز من ناحية أخرى مراجعة الحكم من خلال رفع 

كوم يوماا التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمح دعوى بطلان أصلية ترفع خلال التسعين
إذا كانت قيمة المنازعة  ،عليه، إما أمام محكمة الدرجة الثانية )محكمة القضاء الإداري 

إذا تجاوز قيمة النزاع حدود هذا ، جنيه أو المحكمة الإدارية العليا 211لا تتجاوز 
مام محكمة استئناف القاهرة أو أي وذلك إذا تعلق الأمر بتحكيم وطني، وإما أ ،النصاب(

 محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الطرفان وذلك في حالة التحكيم الدولي. 
وترفع دعوى البطلان بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا تقبل إلا ممن كان 
طرفاا في الخصومة التي صدر فيها حكم التحكيم، وتقبل هذه الدعوى حتى لو نزل المدعى 

 . (32)بالبطلانقه في الطعن عن ح
أحكام التحكيم المنهية  إلى –كقاعدة عامة  –ويجب أن توجه دعوى البطلان 

للخصومة، فلا يجوز رفع دعوى البطلان ضد القرارات التي يصدرها المحكمون والمتعلقة 
من قانون ( 212) بإجراءات الإثبات أو بسير الخصومة، وذلك تطبيقاا لنص المادة

باعتبار أن نصوص هذا القانون تعد نصوصاا إجرائية عامة تنطبق على ( 38)المرافعات
واستثناءا من هذه القاعدة، يجوز رفع دعوى  ،إلا ما استثني بنص خاص ،كافة الدعاوي 

( 12) البطلان ضد الأحكام الوقتية والجزئية التي تصدرها هيئة التحكيم، إذ نصت المادة
ن تصدر هيئة التحكيم أحكاماا وقتية أو في جزء : " يجوز أون التحكيم على أنهمن قان

 ".إصدار الحكم المنهي للخصومة كلهامن الطلبات وذلك قبل 
كم كعمل الح إلىتتوجه " بأنها: –كما ذهب بعض الفقهاء  –وتتميز دعوى البطلان 

التي  ولهذا فإن العيوب، قانوني بصرف النظر عما يتضمنه الحكم من خطأ في التقدير
سك بها بدعوى البطلان يجب أن تكون عيوباا إجرائية، إذ هذه وحدها هي التي يجوز التم

أما الخطأ في التقدير، أي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه  ،بطلان الحكم إلىتؤدى 

( ولا يحول دون قبول ....)" :أنهمن قانون التحكيم على  21فقد نصت الفقرة الأولى من المادة  (32)
 ".ه في رفعها قبل صدور حكم التحكيمدعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حق

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء من قانون المرافعات على أنه: " 212 تنص المادة (38)
 ".ها )....(هي للخصومة كلسير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المن
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التحكيم الصادر في فرنسا في إطار تحكيم دولي يمكن أن يكون محلاا للطعن فيه بطريق 
 (.1212) وفقاا للحالات المنصوص عليها في المادة ،الإبطال

على خمس حالات، تعد الأربع حالات الأولى منها ( 1212) ةولقد نصت الماد
( 1191) صورة طبق الأصل من الأربع حالات الأولى المنصوص عليها في المادة

 أما الحالة الخامسة فتتعلق بجواز الطعن في ،الخاصة بالتحكيم الوطني والسابق بيانها
ل ا الحكم أو تنفيذه يغكالاعتراف بهذمن شأن إذا كان  ،حكم التحكيم بطريق الإبطال

 الدولي.اعتداءا على النظام العام 
في الفترة ما قبل صدور قانون المرافعات المدنية  :مصرالمقرر في  الوضع -2

كان المغرع المصري يسير على ذات نهج نظيره  م1989لسنة  13والتجارية رقم 
تجيز الطعن  (1919)سنة من مجموعة المرافعات ( 912) الفرنسي، فقد كانت المادة

(، بالإضافة 919م )النظر بالاستئناف في أحكام التحكيم بجانب الطعن بالتماس إعادة 
  (.919إجازة رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم )م  إلى

 ( منها211) المادة (، نصتم1989) ولما صدرت مجموعة المرافعات الحالية
التماس عن بعلى طريق الطعلى عدم جواز الطعن في حكم التحكيم بالاستئناف، وأبقت 

 (.211إعادة النظر )م 
منه ( 22)المادة رت الفقرة الأولى من ضلما صدر قانون التحكيم الحالي، حو 

الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن المقررة في قانون المرافعات المدنية 
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ماس العادية كالتمن الطرق غير م والتجارية، سواء كان من الطرق العادية كالاستئناف، أ
 حتى الاعتراض الخارج عن الخصومة.إعادة النظر أو النقض أو 

وإذا كان المغرع المصري قد حظر الطعن في أحكام  التحكيم بأي طريق من طرق 
الطعن العادية وغير العادية، إلا أنه أجاز من ناحية أخرى مراجعة الحكم من خلال رفع 

كوم يوماا التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمح دعوى بطلان أصلية ترفع خلال التسعين
إذا كانت قيمة المنازعة  ،عليه، إما أمام محكمة الدرجة الثانية )محكمة القضاء الإداري 

إذا تجاوز قيمة النزاع حدود هذا ، جنيه أو المحكمة الإدارية العليا 211لا تتجاوز 
مام محكمة استئناف القاهرة أو أي وذلك إذا تعلق الأمر بتحكيم وطني، وإما أ ،النصاب(

 محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الطرفان وذلك في حالة التحكيم الدولي. 
وترفع دعوى البطلان بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا تقبل إلا ممن كان 
طرفاا في الخصومة التي صدر فيها حكم التحكيم، وتقبل هذه الدعوى حتى لو نزل المدعى 

 . (32)بالبطلانقه في الطعن عن ح
أحكام التحكيم المنهية  إلى –كقاعدة عامة  –ويجب أن توجه دعوى البطلان 

للخصومة، فلا يجوز رفع دعوى البطلان ضد القرارات التي يصدرها المحكمون والمتعلقة 
من قانون ( 212) بإجراءات الإثبات أو بسير الخصومة، وذلك تطبيقاا لنص المادة

باعتبار أن نصوص هذا القانون تعد نصوصاا إجرائية عامة تنطبق على ( 38)المرافعات
واستثناءا من هذه القاعدة، يجوز رفع دعوى  ،إلا ما استثني بنص خاص ،كافة الدعاوي 

( 12) البطلان ضد الأحكام الوقتية والجزئية التي تصدرها هيئة التحكيم، إذ نصت المادة
ن تصدر هيئة التحكيم أحكاماا وقتية أو في جزء : " يجوز أون التحكيم على أنهمن قان

 ".إصدار الحكم المنهي للخصومة كلهامن الطلبات وذلك قبل 
كم كعمل الح إلىتتوجه " بأنها: –كما ذهب بعض الفقهاء  –وتتميز دعوى البطلان 

التي  ولهذا فإن العيوب، قانوني بصرف النظر عما يتضمنه الحكم من خطأ في التقدير
سك بها بدعوى البطلان يجب أن تكون عيوباا إجرائية، إذ هذه وحدها هي التي يجوز التم

أما الخطأ في التقدير، أي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه  ،بطلان الحكم إلىتؤدى 

( ولا يحول دون قبول ....)" :أنهمن قانون التحكيم على  21فقد نصت الفقرة الأولى من المادة  (32)
 ".ه في رفعها قبل صدور حكم التحكيمدعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حق

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء من قانون المرافعات على أنه: " 212 تنص المادة (38)
 ".ها )....(هي للخصومة كلسير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المن
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جيز رفع التالي لا يبطلان الحكم، وب إلىأو في تأويله، فإنه مهما كانت جسامته لا يؤدى 
 .(32)"دعوى ببطلانه

لواقع إن هذا الرأي السابق مردود عليه بأنه غير صحيح على إطلاقه، حيث في او 
إنه إذا كان من الصحيح أن الخطأ في تطبيق القانون، أو في تفسيره، أو في تأويل 
 نصوصه لا يعد من أسباب دعوى البطلان الواردة على سبيل الحصر في نص المادة

أن المسخ أو إهمال المحكم في تطبيق  من قانون التحكيم، إلا أنه ينباي ملاحظة( 23)
القانون أو تغويهه لنصوصه يعادل استبعاد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، 
 ،ويعد في هذه الحالة من الأسباب التي يمكن الارتكان عليها لطلب بطلان حكم التحكيم

ريعية ومكتب ة والتغوهذا ما انتهى إليه تقرير اللجنة المغتركة من لجنة الغئون الدستوري
 لىإكما استحدثت اللجنة البند )د( لتضيف ن الاقتصادية عندما قررت أنه : "لجنة الغئو 

حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم حالة استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي 
اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ويدخل في مفهوم نطاق استبعاد القانون 

 . (39)"درجة مسخه إلىواجب التطبيق الخطأ في تطبيقه ال
ليست طريقاا من طرق الطعن " –كما يذهب بعض الفقهاء  –طلان ولأن دعوى الب

المقررة في الأحكام القضائية، لذلك فإنها لا تغكل جزءاا من هيكل خصومة التحكيم أو 
ط اب وشرو يجب قصره على أسب مرحلة من مراحلها، ومن ثم فهي طريق استثنائي

حالات البطلان  الأولى:، لذا فقد حصر المغرع أحوالها في ثلاث حالات (39)محددة"
: إذا والثالثة ،لقة بخصومة التحكيمالبطلان المتع والثانية: حالات ،المتعلقة باتفاق التحكيم

يع هذه الحالة الأخيرة تستط فيتضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في مصر، و 
 . (11)أن تقتضى بالبطلان من تلقاء نفسهاالمحكمة 

دعوى بطلان حكم التحكيم، بحث مقدم إلى ندوة التحكيم والوسائل البديلة لحسم  والي:د. فتحي  (32)
منازعات التجارة والاستثمار التي عقدت بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الفترة من 

 .م2111من ديسمبر عام  8إلى  1
كة من لجنة الغئون الدستورية والتغريعية ومكتب لجنة الغئون تقرير اللجنة المغتر  :ظران (39)

 .213الاقتصادية .......، مرجع سابق، ص
مذكرات في حكم التحكيم )صياغته، بطلانه، حجيته وتنفيذه(، دار  بدران:د. محمد محمد  انظر: (39)

.111ص ،م1999النهضة العربية 
حكيم وفقاا لأحكام القانون المصري: د. حفيظة بالتفصيل في شرح حالات بطلان حكم الت :انظر (11)

 ==    السيد حداد : الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، 
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لا تقبل دعوى بطلان  -1" أنه:من قانون التحكيم على ( 23)المادة ذلك تنص  فيو 
 الآتية:حكم التحكيم إلا في الأحوال 

)أ( إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاا أو قابلاا للإبطال أو سقط 
 بانتهاء مدته.

رفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاا )ب( إذا كان أحد ط
 للقانون الذي يحكم أهليته.

)جـ( إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناا صحيحاا 
 بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

ق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على )د( إذا استبعد حكم التحكيم تطبي
 موضوع النزاع.

تم تغكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجهٍ مخالف للقانون أو  إذا (ـه)
 لاتفاق الطرفين.

)و( إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يغملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا 
ء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزا ،الاتفاق

للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا 
 على الأجزاء الأخيرة وحدها.

)ز( إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناا أثر 
 في الحكم.

تلقاء نفسها ببطلان حكم وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من -2
 ".العام في جمهورية مصر العربيةإذا تضمن ما يخالف النظام  ،التحكيم

وما بعدها،   221: المرجع السابق، صد السيد صاوي وما بعدها، د. أحم 111ص مرجع سابق،== 
وما بعدها، د. سيد  12، صم2113 ،عربية: الطعن في أحكام التحكيم، دار النهضة الد. علي بركات

وما بعدها، د. عيد محمد القصاص : حكم التحكيم،  329: نظام التحكيم، مرجع سابق، صأحمد محمود
 وما 218وما بعدها، د د. محمود مختار أحمد بريري : المرجع السابق، ص  211مرجع سابق، ص

ود ي في منازعات العقية على التحكيم الداخل: حدود الرقابة القضائبعدها، د. محمد أحمد عبد النعيم
: دور وما بعدها، د. محمد أبو العنين 191، صم2112"، دار النهضة العربية الإدارية، "دراسة مقارنة

القضاء في القضايا التحكيمية، بحث مقدم إلى الملتقى العربي الثالث الذي عقد بجامعة الدول العربية، 
 عدها.وما ب 11، صم2111ير من ينا 19
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جيز رفع التالي لا يبطلان الحكم، وب إلىأو في تأويله، فإنه مهما كانت جسامته لا يؤدى 
 .(32)"دعوى ببطلانه

لواقع إن هذا الرأي السابق مردود عليه بأنه غير صحيح على إطلاقه، حيث في او 
إنه إذا كان من الصحيح أن الخطأ في تطبيق القانون، أو في تفسيره، أو في تأويل 
 نصوصه لا يعد من أسباب دعوى البطلان الواردة على سبيل الحصر في نص المادة

أن المسخ أو إهمال المحكم في تطبيق  من قانون التحكيم، إلا أنه ينباي ملاحظة( 23)
القانون أو تغويهه لنصوصه يعادل استبعاد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، 
 ،ويعد في هذه الحالة من الأسباب التي يمكن الارتكان عليها لطلب بطلان حكم التحكيم

ريعية ومكتب ة والتغوهذا ما انتهى إليه تقرير اللجنة المغتركة من لجنة الغئون الدستوري
 لىإكما استحدثت اللجنة البند )د( لتضيف ن الاقتصادية عندما قررت أنه : "لجنة الغئو 

حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم حالة استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي 
اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ويدخل في مفهوم نطاق استبعاد القانون 

 . (39)"درجة مسخه إلىواجب التطبيق الخطأ في تطبيقه ال
ليست طريقاا من طرق الطعن " –كما يذهب بعض الفقهاء  –طلان ولأن دعوى الب

المقررة في الأحكام القضائية، لذلك فإنها لا تغكل جزءاا من هيكل خصومة التحكيم أو 
ط اب وشرو يجب قصره على أسب مرحلة من مراحلها، ومن ثم فهي طريق استثنائي

حالات البطلان  الأولى:، لذا فقد حصر المغرع أحوالها في ثلاث حالات (39)محددة"
: إذا والثالثة ،لقة بخصومة التحكيمالبطلان المتع والثانية: حالات ،المتعلقة باتفاق التحكيم

يع هذه الحالة الأخيرة تستط فيتضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في مصر، و 
 . (11)أن تقتضى بالبطلان من تلقاء نفسهاالمحكمة 

دعوى بطلان حكم التحكيم، بحث مقدم إلى ندوة التحكيم والوسائل البديلة لحسم  والي:د. فتحي  (32)
منازعات التجارة والاستثمار التي عقدت بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الفترة من 

 .م2111من ديسمبر عام  8إلى  1
كة من لجنة الغئون الدستورية والتغريعية ومكتب لجنة الغئون تقرير اللجنة المغتر  :ظران (39)

 .213الاقتصادية .......، مرجع سابق، ص
مذكرات في حكم التحكيم )صياغته، بطلانه، حجيته وتنفيذه(، دار  بدران:د. محمد محمد  انظر: (39)

.111ص ،م1999النهضة العربية 
حكيم وفقاا لأحكام القانون المصري: د. حفيظة بالتفصيل في شرح حالات بطلان حكم الت :انظر (11)

 ==    السيد حداد : الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، 
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لا تقبل دعوى بطلان  -1" أنه:من قانون التحكيم على ( 23)المادة ذلك تنص  فيو 
 الآتية:حكم التحكيم إلا في الأحوال 

)أ( إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاا أو قابلاا للإبطال أو سقط 
 بانتهاء مدته.

رفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاا )ب( إذا كان أحد ط
 للقانون الذي يحكم أهليته.

)جـ( إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناا صحيحاا 
 بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

ق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على )د( إذا استبعد حكم التحكيم تطبي
 موضوع النزاع.

تم تغكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجهٍ مخالف للقانون أو  إذا (ـه)
 لاتفاق الطرفين.

)و( إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يغملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا 
ء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزا ،الاتفاق

للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا 
 على الأجزاء الأخيرة وحدها.

)ز( إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناا أثر 
 في الحكم.

تلقاء نفسها ببطلان حكم وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من -2
 ".العام في جمهورية مصر العربيةإذا تضمن ما يخالف النظام  ،التحكيم

وما بعدها،   221: المرجع السابق، صد السيد صاوي وما بعدها، د. أحم 111ص مرجع سابق،== 
وما بعدها، د. سيد  12، صم2113 ،عربية: الطعن في أحكام التحكيم، دار النهضة الد. علي بركات

وما بعدها، د. عيد محمد القصاص : حكم التحكيم،  329: نظام التحكيم، مرجع سابق، صأحمد محمود
 وما 218وما بعدها، د د. محمود مختار أحمد بريري : المرجع السابق، ص  211مرجع سابق، ص

ود ي في منازعات العقية على التحكيم الداخل: حدود الرقابة القضائبعدها، د. محمد أحمد عبد النعيم
: دور وما بعدها، د. محمد أبو العنين 191، صم2112"، دار النهضة العربية الإدارية، "دراسة مقارنة

القضاء في القضايا التحكيمية، بحث مقدم إلى الملتقى العربي الثالث الذي عقد بجامعة الدول العربية، 
 عدها.وما ب 11، صم2111ير من ينا 19
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ويترتب على بطلان حكم التحكيم زوال هذا الحكم وما يترتب عليه من آثار، دون 
أن تتعرض المحكمة لموضوع النزاع لكي تفصل فيه، وذلك لغياب النص القانوني الذي 

ريح إلا إذا وجد نص قانوني ص ،ة، إذ لا يمكن تقرير هذه السلطةيقر هذه السلطة للمحكم
يعطي للمحكمة التي تقضي ببطلان حكم التحكيم مكنة التعرض لموضوع النزاع والفصل 

 .(11) الخليجيفيه كما هو الغأن في فرنسا وبعض دول مجلس التعاون 
 بالبطلانقد جعلت من الطعن  ،وإذا كانت غالبية تغريعات الدول محل الدراسة

القاعدة العامة لمراجعة حكم التحكيم، فإنه لا يوجد ما يمنع من نقل هذا الطريق من طرق 
لة عاالتحكيم الإداري، خاصة أن القضاء الرسمي للدولة سوف يمارس رقابة ف إلىالطعن 

 من الناحية الموضوعية. م، سواء من الناحية الغكلية أحكم التحكيم على
فإن القضاء سوف يتحقق أولاا من أن حكم التحكيم قد صدر  الغكلية:فمن الناحية 

طبقاا لاتفاق صحيح، وأن هيئة التحكيم قد تم تغكيلها على وجه غير مخالف للقانون، 
وأنها راعت القواعد الإجرائية الآمرة التي ينص عليها القانون والتزمت بمراعاة المبادئ 

 المواجهة. يما مبدأي حق الدفاع و الأساسية في التقاضي لاس
فإن القضاء سوف يتأكد من احترام المحكم لحدود  الموضوعية،أما من الناحية 

مهمته وأنه لم يفصل في مسائل لا يجوز فيها التحكيم، أو في مسائل لم يغملها اتفاق 
التحكيم، وأنه )أي المحكم( قد طبق القواعد الموضوعية للقانون الإداري على المنازعة 

من قانون  (23 ) حيث إن الفقرة الثانية من المادة ،ية محل التحكيمذات الطبيعة الوطن
التحكيم المصري قد نصت على أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي ببطلان حكم 
التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام، ومما لا شك فيه أن معظم قواعد القانون 

 تعد من القواعد الآمرة التي تتعلق ،مالإداري واجبة التطبيق على المنازعة محل التحكي
وف فإن هيئة التحكيم س من ثمو  ،والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ،بالنظام العام

إن الحكم ف ،تكون ملزمة بتطبيق هذه القواعد على النزاع القائم أمامها، وإذا لم تقم بذلك
 .(12) بتنفيذه أمر لا يجوز صدور من ثمو  ،الصادر عنها سوف يقع في دائرة البطلان

ونتفق مع ما قرره بعض الفقهاء من ضرورة تدخل المغرع بنص قانوني يعطي للخصوم حق الاتفاق  (11)
ن حكم إذا قضى ببطلا على منح القاضي المختص بنظر دعوى البطلان حق الفصل في موضوع النزاع

 ية التحكيم.عملالتحكيم توقياا لما تم إنفاقه من مصروفات وما تم استهلاكه من وقت وجهد طوال فترة 
 .188المرجع السابق، ص بدران:د. محمد محمد  الرأي:راجع في هذا 

: التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير انظر في هذا المعنى: د. يسرى محمد العصار (12)
 .211صم،2111العقدية، دار النهضة العربية 
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اتفاقاا  أكثر الطرق  دبالبطلان في أحكام التحكيم الإداري يع إن الطعنصفوة القول 
 لىإويتبقى لنا في هذا المضمار أن نغير  ،مع الفلسفة التي يقوم عليها نظام التحكيم

( 21/1)فقد أوجب المغرع المصري في المادة  ،رفع دعوى البطلان هاالمدة التي يتعين في
قانون التحكيم رفع تلك الدعوى خلال التسعين يوماا التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم  من

طويلة نسبياا، إذ إنه من الممكن أن  دللمحكوم عليه، ومما لا شك فيه أن هذه المدة تع
ينتظر المحكوم عليه حتى آخر يوم من ميعاد رفع دعوى البطلان ثم يقوم بعد ذلك 

ض مع الفلسفة التي يقوم عليها نظام التحكيم والمتمثلة في سرعة برفعها، وهذا ما يتعار 
تكن أقل من ذلك، ول إلىوفق أن يتم تقصير تلك المدة إنهاء المنازعات. لذا فإنه من الأ

إنها ذ إ ستين يوماا، وخاصة أن هذه المدة الأخيرة ليست باريبة عن المنازعات الإدارية،
م الصادرة عن القضاء الإداري في كل من فرنسا تعد المدة المقررة لاستئناف الأحكا

 . (13) ومصر
 :Le recours en revisionالتماس إعادة النظر  -ثالثاا 

من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، فإن حكم التحكيم يقبل ( 1191) وفقاا للمادة
على ة بالطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر طبقاا للحالات والغروط المعمول بها بالنس

ي لتي صدر حكم التحكيم فمحكمة الاستئناف ا إلىلأحكام القضائية، ويقدم هذا الطعن ا
 دائرتها.

نظر ة الويستفاد من هذا النص أن المغرع الفرنسي قد أجاز الطعن بالتماس إعاد
من ( 292) فر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادةفي أحكام التحكيم حال تو 

، على أن يتم تقديم هذا الالتماس خلال شهرين من تاريخ (11)مدنية قانون الإجراءات ال
الإجراءات والأوضاع المقررة لالتماس إعادة النظر بعلم الملتمس بأسباب التماسه، وذلك 

 .هابنفس في الأحكام الصادرة عن القضاء الوطني
وباستقراء نصوص قانون التحكيم المصري يتبين عدم أخذه بطريق التماس إعادة 

الطريق من طرق الطعن غير النظر مثلما فعل القانون الفرنسي، على الرغم من أن هذا 
 ،مة ضد كل حكم يصدر بناء على غش أو تزويرهمالعادية في الأحكام يمثل ضمانة 

وياحبذا لو أعاد المغرع المصري النظر في موقفه هذا وأخذ بهذا الطريق، على أن يقصره 
د من يعل، أو أو أدلة إثبات ثبت تزويرها، مبنياا على غشعلى ما إذا كان حكم التحكيم 

لتحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، ا: د. محمود مختار أحمد بريري في هذا الرأي :انظر( 13)
 .232، ص 2111الطبعة الثالثة 

 S. Crépin, op.cit., p.142. (44 )
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ويترتب على بطلان حكم التحكيم زوال هذا الحكم وما يترتب عليه من آثار، دون 
أن تتعرض المحكمة لموضوع النزاع لكي تفصل فيه، وذلك لغياب النص القانوني الذي 

ريح إلا إذا وجد نص قانوني ص ،ة، إذ لا يمكن تقرير هذه السلطةيقر هذه السلطة للمحكم
يعطي للمحكمة التي تقضي ببطلان حكم التحكيم مكنة التعرض لموضوع النزاع والفصل 

 .(11) الخليجيفيه كما هو الغأن في فرنسا وبعض دول مجلس التعاون 
 بالبطلانقد جعلت من الطعن  ،وإذا كانت غالبية تغريعات الدول محل الدراسة

القاعدة العامة لمراجعة حكم التحكيم، فإنه لا يوجد ما يمنع من نقل هذا الطريق من طرق 
لة عاالتحكيم الإداري، خاصة أن القضاء الرسمي للدولة سوف يمارس رقابة ف إلىالطعن 

 من الناحية الموضوعية. م، سواء من الناحية الغكلية أحكم التحكيم على
فإن القضاء سوف يتحقق أولاا من أن حكم التحكيم قد صدر  الغكلية:فمن الناحية 

طبقاا لاتفاق صحيح، وأن هيئة التحكيم قد تم تغكيلها على وجه غير مخالف للقانون، 
وأنها راعت القواعد الإجرائية الآمرة التي ينص عليها القانون والتزمت بمراعاة المبادئ 

 المواجهة. يما مبدأي حق الدفاع و الأساسية في التقاضي لاس
فإن القضاء سوف يتأكد من احترام المحكم لحدود  الموضوعية،أما من الناحية 

مهمته وأنه لم يفصل في مسائل لا يجوز فيها التحكيم، أو في مسائل لم يغملها اتفاق 
التحكيم، وأنه )أي المحكم( قد طبق القواعد الموضوعية للقانون الإداري على المنازعة 

من قانون  (23 ) حيث إن الفقرة الثانية من المادة ،ية محل التحكيمذات الطبيعة الوطن
التحكيم المصري قد نصت على أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي ببطلان حكم 
التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام، ومما لا شك فيه أن معظم قواعد القانون 

 تعد من القواعد الآمرة التي تتعلق ،مالإداري واجبة التطبيق على المنازعة محل التحكي
وف فإن هيئة التحكيم س من ثمو  ،والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ،بالنظام العام

إن الحكم ف ،تكون ملزمة بتطبيق هذه القواعد على النزاع القائم أمامها، وإذا لم تقم بذلك
 .(12) بتنفيذه أمر لا يجوز صدور من ثمو  ،الصادر عنها سوف يقع في دائرة البطلان

ونتفق مع ما قرره بعض الفقهاء من ضرورة تدخل المغرع بنص قانوني يعطي للخصوم حق الاتفاق  (11)
ن حكم إذا قضى ببطلا على منح القاضي المختص بنظر دعوى البطلان حق الفصل في موضوع النزاع

 ية التحكيم.عملالتحكيم توقياا لما تم إنفاقه من مصروفات وما تم استهلاكه من وقت وجهد طوال فترة 
 .188المرجع السابق، ص بدران:د. محمد محمد  الرأي:راجع في هذا 

: التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير انظر في هذا المعنى: د. يسرى محمد العصار (12)
 .211صم،2111العقدية، دار النهضة العربية 
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اتفاقاا  أكثر الطرق  دبالبطلان في أحكام التحكيم الإداري يع إن الطعنصفوة القول 
 لىإويتبقى لنا في هذا المضمار أن نغير  ،مع الفلسفة التي يقوم عليها نظام التحكيم

( 21/1)فقد أوجب المغرع المصري في المادة  ،رفع دعوى البطلان هاالمدة التي يتعين في
قانون التحكيم رفع تلك الدعوى خلال التسعين يوماا التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم  من

طويلة نسبياا، إذ إنه من الممكن أن  دللمحكوم عليه، ومما لا شك فيه أن هذه المدة تع
ينتظر المحكوم عليه حتى آخر يوم من ميعاد رفع دعوى البطلان ثم يقوم بعد ذلك 

ض مع الفلسفة التي يقوم عليها نظام التحكيم والمتمثلة في سرعة برفعها، وهذا ما يتعار 
تكن أقل من ذلك، ول إلىوفق أن يتم تقصير تلك المدة إنهاء المنازعات. لذا فإنه من الأ

إنها ذ إ ستين يوماا، وخاصة أن هذه المدة الأخيرة ليست باريبة عن المنازعات الإدارية،
م الصادرة عن القضاء الإداري في كل من فرنسا تعد المدة المقررة لاستئناف الأحكا

 . (13) ومصر
 :Le recours en revisionالتماس إعادة النظر  -ثالثاا 

من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، فإن حكم التحكيم يقبل ( 1191) وفقاا للمادة
على ة بالطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر طبقاا للحالات والغروط المعمول بها بالنس

ي لتي صدر حكم التحكيم فمحكمة الاستئناف ا إلىلأحكام القضائية، ويقدم هذا الطعن ا
 دائرتها.

نظر ة الويستفاد من هذا النص أن المغرع الفرنسي قد أجاز الطعن بالتماس إعاد
من ( 292) فر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادةفي أحكام التحكيم حال تو 

، على أن يتم تقديم هذا الالتماس خلال شهرين من تاريخ (11)مدنية قانون الإجراءات ال
الإجراءات والأوضاع المقررة لالتماس إعادة النظر بعلم الملتمس بأسباب التماسه، وذلك 

 .هابنفس في الأحكام الصادرة عن القضاء الوطني
وباستقراء نصوص قانون التحكيم المصري يتبين عدم أخذه بطريق التماس إعادة 

الطريق من طرق الطعن غير النظر مثلما فعل القانون الفرنسي، على الرغم من أن هذا 
 ،مة ضد كل حكم يصدر بناء على غش أو تزويرهمالعادية في الأحكام يمثل ضمانة 

وياحبذا لو أعاد المغرع المصري النظر في موقفه هذا وأخذ بهذا الطريق، على أن يقصره 
د من يعل، أو أو أدلة إثبات ثبت تزويرها، مبنياا على غشعلى ما إذا كان حكم التحكيم 

لتحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، ا: د. محمود مختار أحمد بريري في هذا الرأي :انظر( 13)
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 S. Crépin, op.cit., p.142. (44 )
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دا واستبعاد ما عفي الخصومة،  خلدالحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ا
لأنها تعد من  ؛من قانون المرافعات( 211)ذلك من حالات الالتماس المقررة في المادة 

محكمة المختصة أصلاا بنظر ال إلىوعلى أن يرفع الالتماس ، حالات دعوى البطلان
والأوضاع المقررة لالتماس إعادة النظر في أحكام المحاكم الوطنية  هاذات النزاع بالإجراءات

وذلك  ؛(12)من قانون المرافعات )الملااة((  211)كما كان مقرراا من قبل في المادة 
في أعم  – بعد صدوره –لصعوبة اجتماع هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم الملتمس فيه 

 الحالات.   
 

 المطلب الثاني
 تحديد القضاء المختص بإجراء الرقابة على حكم التحكيم

وهنالك  ،توجد قواعد يأبى العقل الإذعان لها، إلا إذا أجبرته قوة البراهين على ذلك"
على العكس قواعد أخرى سهلة الإدراك، وتفرض نفسها اختصاص القاضي الإداري بنظر 

ار طتندرج تحت إ ةالإداريالصادرة في المنازعات لقة بأحكام التحكيم المنازعات المتع
 ".النوع الثاني من تلك القواعد

بطريقة واضحة عن أن  تعبر "Foussard" هذه العبارة البلياة التي قالها الفقيه
جهة القضاء الإداري هي الجهة المنوط بها إعمال الرقابة على أحكام التحكيم الصادرة 

العقود الإدارية باعتبارها الجهة المختصة أصلاا بنظر النزاع حال غياب  في منازعات
 فاستناداا لمعيار طبيعة المنازعة الذي يغكل المعيار العام في توزيع ،الاتفاق على التحكيم

الاختصاصات القضائية، يعد القاضي الإداري هو القاضي الطبيعي لنظر الطعون التي 
 ري. توجه ضد أحكام التحكيم الإدا

إذا كانت طبيعة المنازعة في ظل الغريعة العامة  بأنه "Bruce" فقد ذكرت الفقيه
تغكل المعيار العام الذي يتحدد على أساسه اختصاصات جهات القضاء المختلفة، فإن 

د إليه المعيار الذي يستن طبيعة المنازعة المطروحة على التحكيم ينباي أن تكون أيضاا 

ن التحكيم الحالي تنص من قانون المرافعات التي ألايت بمقتضى قانو  (211) فقد كانت المادة (12)
أحكام المحكمين بالتماس إعادة  يجوز الطعن في( 211) فيما عدا الحالة الخامسة من المادةعلى أنه: "

ن من االنظر طبقاا للقواعد المقررة لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم. ويرفع الالتماس إلى المحكمة التي ك
 ".اختصاصها أصلاا نظر الدعوى 
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تصة عندما يتطلب منها التدخل لإجراء الرقابة على حكم التحكيم لتحديد جهة القضاء المخ
 .(18)الصادر بغأنها

دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اتجهت ي وقد أخذ بهذا المعيار غالبية مغرع
عقد الاختصاص بغأن إجراء الرقابة القضائية على حكم التحكيم لجهة  إلىإرادتهم 

 وهذه أيضاا  ،(12)حالة غياب الاتفاق على التحكيم بنظر النزاع في القضاء المختصة أصلاا 
  .(19)حالة المغرع المصري فيما يتعلق بأحكام التحكيم الصادرة في المجال الداخلي

عن قوة منطقه القانوني، إلا  الرغم من سهولة هذا المعيار ووضوحه، فضلاا  وعلى
اء الرقابة ختصاص بإجر المناداة بضرورة عقد الا إلىمن الفقه الفرنسي قد اتجه  أن جانباا 

، (19)العاديعلى أحكام التحكيم الصادرة بغأن منازعات العقود الإدارية لجهة القضاء 
ة تتمثل في الطبيعة الخاصة لاتفاق التحكيم وارتباطه حجة رئيس إلىويستند في ذلك 
 .(21)بالقانون الخاص

م الدولي، فإن في مادة التحكي" إنه:القول  إلى" Level"فقد ذهب الفقيه الفرنسي 
لاختصاص  قة بهاتفاق التحكيم، ذا الطبيعة الخاصة، ينباي أن تخضع المنازعات المتعل

 .(21)"جهة القضاء العادي

(46) "Or si c'est bien la nature du litige qui détermine la compétence de la  
juridiction administrative dans le droit commun, c'est, de même, la nature du  
litige soumis à l'arbitre qui doit déterminer la compétence de la juridiction  
administrative, lorsque celle-ci est appelée à intervenir en matière arbitrale. La 
compétence du juge étatique en matière arbitrale sera donc liée au fond du 
litige".
E. Bruce, art.préc, p.71. 

من قانون المرافعات القطري، والمادة  219من نظام التحكيم السعودي، والمادة  19المادة  انظر: (12)
 (.يمن قانون التحكيم العماني )بالنسبة للتحكيم الوطن 21/2من قانون المرافعات الكويتي، المادة  192

تختص بدعوى البطلان )....(. وفى غير التحكيم " أنه:من قانون التحكيم على  21/2تنص المادة  (19)
نظر محكمة المختصة أصلاا بالتجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها ال

 ".النزاع
  (49) P. Stillmunkes, L'arbitrage en droit administratif, thèse, Paris, 1960, cité 

par J.-D. Dreyfus, op.cit., p.469.
 لخاص:ابالتفصيل حول موضوع الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم وارتباطه بالقانون  :نظرا (21)

A. Patrikios, op.cit, pp.166-169.
(51) P. Level, note sous C.E., 3 mars 1989, A.R.E.A, JCP 1989., II, n° 21323.
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دا واستبعاد ما عفي الخصومة،  خلدالحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ا
لأنها تعد من  ؛من قانون المرافعات( 211)ذلك من حالات الالتماس المقررة في المادة 
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 الحالات.   
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تصة عندما يتطلب منها التدخل لإجراء الرقابة على حكم التحكيم لتحديد جهة القضاء المخ
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اء الرقابة ختصاص بإجر المناداة بضرورة عقد الا إلىمن الفقه الفرنسي قد اتجه  أن جانباا 
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عقد  إلى (22)المصري ولعل وجهة النظر هذه هي التي دفعت كل من المغرع 
 الاختصاص لجهة القضاء العادي لإجراء الرقابة على أحكام المحكمين الصادرة في إطار
التحكيم الدولي دون الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة أو الإدارية للنزاع الصادر بغأنه 

 حكم التحكيم.   
عقد الاختصاص للقضاء العادي بنظر  إلىفي الواقع إن هذا الرأي الذي اتجه 

سريعاا  –المنازعات المتعلقة بأحكام التحكيم الصادرة في المجال الدولي يمكن التسليم به 
ولكن في حالة ما إذا كانت الإدارة الطرف في العقد الإداري الخاضع للتحكيم من  –

لك بنظر ت جنسية أجنبية، على اعتبار أن جهة القضاء العادي هي المختصة أصلاا 
أما إذا كانت الإدارة الوطنية هي  ،(23)المنازعات في حالة غياب الاتفاق على التحكيم

الاتجاه يصعب التسليم به؛ ذلك من منطلق أن القضاء الطرف الآخر في النزاع، فإن هذا 
 لىإالإداري هو القاضي الطبيعي للعقود الإدارية حال غياب اتفاق الأطراف على اللجوء 

 التحكيم بغأن المنازعات الناشئة عنها.
 بغأن عقد الاختصاص في –ومن اتبعه  –وعلى ذلك فإن مسلك المغرع المصري 

القضاء العادي لإجراء الرقابة على أعمال المحكمين عموماا،  مادة التحكيم الدولي لجهة
 لىإيعد مسلكاا عغوائياا ولا يستند  –في الواقع  – وعلى الأحكام الصادرة عنهم خصوصاا 
نتائج غير مقبولة على الصعيد العملي، أهمها  إلىأي أساس أو معيار يدعمه، ويؤدي 

حكيم ل التي تخرج عن ولاية هيئة التعقد الاختصاص للقاضي العادي للفصل في المسائ

: " تختص بدعوى البطلان في التحكيم من قانون التحكيم المصري على أنه( 21/2) تنص المادة (22)
( 9)المادة ( من هذا القانون ". وبالرجوع إلى نص 9التجاري الدولي المحكمة المغار إليها في المادة )

عليها  مصر يتفق تبين أن هذه المحكمة هي محكمة استئناف القاهرة أو أية محكمة استئناف أخرى في
    الطرفان.

من يوليو عام  11على سبيل المثال الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بباريس بتاريخ  :انظر (23)
 :قررت ، إذ1929

"(….) que par suite les travaux, dont il s'agit, qui ne sont exécutés ni pour le 
compte d'une collectivité publique française, ni pour assurer le fonctionnement 
d'un service public français, n'ont pas le caractère de travaux publics ; qu'en 
outre les marchés passés à cet effet, dès lors que l'administration française 
n'intervient pas pour son propos compte et bien qu'ils se réfèrent à des clauses 
exorbitantes du droit commun, ne peuvent être regardés comme des contrats 
administratifs ; que dès lors la juridiction administrative est incompétente à 
l'égard de toutes les parties en cause".  
Trib. Adm. de Paris, 2 juillet 1979, Banque populaire de l'Ouest, Rec., p.523. 
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وقد تكون هذه المسائل متعلقة بمغروعية  ،(21)من قانون التحكيم (18) لنص المادة وفقاا 
القرارات الإدارية التي تدخل في المجال المحفوظ دستورياا للقاضي الإداري.

 دولا يمكن أن نفسر هذا المسلك إلا من خلال القول إن المغرع المصري كان يقص 
من قانون التحكيم على اختصاص محكمة الاستئناف ( 21/2) من وراء نصه في المادة

بنظر دعوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة في المجال الدولي هو اقتصارها فقط على 
حالة ما إذا كانت المنازعة الإدارية محل التحكيم طرفها دولة أجنبية، على اعتبار أن 

ة هو المختص بنظر ذلك النزاع حال غياب الاتفاق على القاضي العادي في هذه الحال
وفق أن يتدخل ويعيد النظر مرة أخرى ا كان مقصده غير ذلك، فإنه من الأالتحكيم، أما إذ
ينص على اختصاص القضاء الإداري بنظر كافة المنازعات المتعلقة و  في هذا الأمر،

ى ون طرفها الإدارة الوطنية، حتبأحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الإدارية التي يك
ي الدولة ف مع النظام القانوني السائد حالياا  وتناسقاا  تكون النصوص القانونية أكثر اتفاقاا 

 والذي يقوم على مبدأ ازدواجية القضاء.
باعتبارها محكمة تنازع، أن  وقد كنا نأمل من المحكمة الدستورية العليا في مصر

اء المختصة بإجراء الرقابة على حكم التحكيم الصادر تفصل في مسألة تحديد جهة القض
بصدد المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية تحت مظلة التحكيم الدولي، وذلك بمناسبة 

ليمتد ضد وزير الطيران المدني وآخرين والتي "ماليكورب" الدعوى المقامة من شركة 
م التجاري بطلان حكم التحكيطلبت في ختامها بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر دعوى 

من مارس  2الدولي بتاريخ لقاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن مركز ا
ق.ع  22لسنة  12181الأولى : برقم  ،، وذلك في الدعويين المتداولتينم2118عام 

ف قأمام المحكمة الإدارية العليا المقامة من وزير الطيران المدني وآخر بطلب الحكم بو 
أمام محكمة  123لسنة  19تنفيذ حكم التحكيم وفي الموضوع ببطلانه، والثانية : برقم 

استئناف القاهرة المقامة أيضاا من وزير الطيران المدني وآخر بطلب الحكم بصفة مستعجلة 
 بوقف تنفيذ حكم التحكيم المغار إليه وفي الموضوع ببطلانه.

مة الإدارية العليا قد أصدرت حكماا وبالرغم من أن دائرة فحص الطعون بالمحك
بوقف تنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه وإحالة الطعن  م2118من مايو عام  31بجلسة 

إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج " :( من قانون التحكيم على أنه18ة )تنص الماد (21)
عن ولاية هيئة التحكيم )....(، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل 

فصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم في هذه المسألة )....( ليس لازماا لل
 ".ميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيمنهائي في هذا الغأن، ويترتب على ذلك وقف سريان ال
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 لىإيعد مسلكاا عغوائياا ولا يستند  –في الواقع  – وعلى الأحكام الصادرة عنهم خصوصاا 
نتائج غير مقبولة على الصعيد العملي، أهمها  إلىأي أساس أو معيار يدعمه، ويؤدي 
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ى قامت ومن جهة أخر  ،هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني إلى
جلسة  إلى م2/9/2118محكمة استئناف القاهرة بتأجيل الدعوى المقامة أمامها من جلسة 

 11، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد رأت في حكمها الصادر بتاريخ م2/12/2118
أن هذا الإجراء وحده الذي اتخذته محكمة الاستئناف لا يكغف  م2112من يونيو عام 

ازع لعدم وجود ثمة تن ؛عدم قبول الدعوى  إلىعن تمسكها بنظر دعوى البطلان، وانتهت 
ص مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية للفصل فيه طبقاا للمادة ايجابي على الاختصا

 .(22)م1929لسنة  19رقم  ن من قانونها الصادر بالقانو  22/2
وعلى أية حال فإن تحديد جهة القضاء المختصة بإجراء الرقابة على حكم التحكيم   

نظر ب الجهة التي كان من المفترض عقد الاختصاص لها إلىينباي أن يكون بالنظر 
إذا كانت المنازعة ذات طبيعة خاصة، أو إدارية حال غياب الاتفاق على التحكيم، ف النزاع

وطرفها إدارة أجنبية، فإن القاضي المختص بإجراء الرقابة على حكم التحكيم الصادر 
نظر النزاع ب ادي على اعتبار أنه المختص أصلاا القاضي الع –بلا شك  –بغأنها سيكون 

أما إذا كانت المنازعة المطروحة على التحكيم من ، الاتفاق على التحكيمفي حالة غياب 
قاضي هو ال – بلا منازع –طبيعة إدارية وطرفها الإدارة الوطنية، فإن القاضي الإداري   

رأي ى إليه وهذا ما انته ،الطبيعي لنظر المنازعات المتعلقة بحكم التحكيم الصادر بغأنها
، (22)الصادرة عن جهات القضاء الفرنسي وكذلك الأحكام، (28)جمهور الفقه الفرنسي

ق "تنازع"، جلسة  29لسنة  21راجع: الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا قي القضية رقم  (22)
 ، غير منغور.11/8/2112

(56) G.M.-Dawance, L'arbitrage en droit public, Gaz.Pal. 1er sem. 1987, doct. 
p.470, spéc, p.471. 
J.-M. Auby, L'arbitrage en matière administrative, art.préc, p.88. 
D. Foussard, L'arbitrage en droit administratif., art.préc., pp.41et s; note sous 
C.E., 28 décembre 2005, Union syndicale des magistrats administratifs, préc, 
pp.648 et s. 
J. Puisoye, Les juridictions arbitrales dans le contentieux administratif, 
art.préc, p.283. 
E. Guillaume, concl.préc, p.76. 

euilly, Rec., p.102.C.E., 2 mars 1956, Le Secteur Electrique de R - (57) 

- C.E., 13 février 1959, Compagnie des chemins de fer du Midi, Rec., p.113.   
 - C.E., 4 janvier 1957, Lamborot, AJDA 1957, p.108 ; Rec., p.12. 

- C.E., 5 novembre 1986, Rajaonarison, Rec., p.439. 
- C.E., 3 mars 1989, A.R.E.A., Rec., p.69. 
- C.E., 28 octobre 2005, Caisse centrale de réassurance, Rec., t. p.1074. 
- T.C., 16 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance, RFDA 2007, p.290. 
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تقرير ، وأيضاا (29)م1993وأكدت عليه الدراسة التي أعدها مجلس الدولة الفرنسي عام 
 وضع التصور النهائيبغأن  م2112من مارس عام  22مجموعة العمل الصادر بتاريخ 

 .(29)يةبغأن التحكيم في المواد الإدار المزمع إصداره لمغروع القانون 
ضرورة عقد الاختصاص لجهة القضاء الإداري بغأن إجراء الرقابة  إلىوإذا انتهيت 

على أحكام التحكيم الإداري، فإنه يتبقى لنا في هذا المضمار تحديد المحكمة المختصة 
 التي يجب أن ينعقد لها الاختصاص في هذا الغأن، وبخاصة في النظام المصري. 

ب بحس –النزاع ن المحكمة المختصة أصلاا بنظر يبدو أنه من الأفضل أن تكو 
هي الجهة المنوط بها إعمال الرقابة على أحكام التحكيم، بحيث ترفع  –قيمة المنازعة 

الطعون أمام المحكمة المختصة التي يقع ضمن نطاقها مكان صدور حكم التحكيم، وذلك 
سواء جرى في مصر أو  أما إذا كان التحكيم دولياا، ،إذا ما تعلق الأمر بتحكيم وطني

في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون التحكيم المصري، فيكون 
الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة ما لم يتفق الأطراف على اختصاص 

وبذلك تتاح الفرصة أمام طرفي التحكيم في الطعن  ،محكمة قضاء إداري أخرى في مصر
ق في حالة فتح المغرع المصري هذا الطري –لتماس إعادة النظر في حكم التحكيم بطريق ا

الطعن على الأحكام الصادرة  في، و (81)أمام محكمة القضاء الإداري  –من طرق الطعن 
 ن أمام المحكمة الإدارية العليا.عن محكمة القضاء الإداري في دعوى البطلا

لى حكم القضائية ع المخصص لدراسة الرقابةذلك، يكتمل تناول المبحث الثاني وب
ناول المخصص لدراسة حكم التحكيم، أن نتل الفصل الثاني التحكيم، ويتبقى لكي يكتم

النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم وإشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة والحلول 
 .لفرنسي للقضاء على هذه الإشكاليةالتي وضعها القانون الوضعي لاسيما ا

 

(58) Conseil d'Etat, Section du rapport et des études, Régler autrement les 
conflits : conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative, op.cit., 
p.95.

Le Rapport, n° 2.1. (59 )

إذا كان من المستقر عليه في فقه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الطعن بطريق التماس إعادة  (81)
ة عنها، ومن الأحكام النظر جائز في الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة عدا الأحكام الصادر 

، 8/2/2111ق.ع، جلسة  12لسنة  1993التي عبرت عن هذا المعنى الحكم الصادر في الطعن رقم 
، فإنه 139مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، مرجع سابق، ص 

ية دة النظر أمام المحكمة الإدار يستفاد من ذلك أنه لا يجوز الطعن في حكم التحكيم بطريق التماس إعا
 العليا.
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 لثانىالفصل ا
 مرحلة تنفيذ حكم التحكيم فيالرقابة القضائية 

إذا لم يتم الطعن ببطلان حكم التحكيم وإنتهت المدة المحددة قانوناا يصبح الحكم 
ة أصلاا محكمة المختصذ إلا بعد استصدار أمر من الولكنه لا ينف   للتنفيذ،ملزماا قابلاا 
يستمد سلطاته من إرادة أطراف شخصاا خاصاا  دن المحكم يعإ، وحيث (81)بنظر النزاع

إلا أنه  ،المنازعات المعروضة عليه فيالتحكيم واتفاقهم على منحه الاختصاص بالفصل 
قاضى المنوطة لل هاذاتقاض خاص يؤدى الوظيفة  نزلةعند ممارسته لهذه المهمة يعد بم

 لالمنازعة المعروضة أمامه بحكم ملزم للخصوم وقاب فيالقيام بها ألا وهى الفصل 
 .( 82)للتنفيذ

 إنما يملك ذلك قضاء الدولة المختص ،فالمحكم لا يملك سلطة إجبار وتنفيذ الحكم
 ،ذلك وذلك بعد التحقق من انتفاء أية موانع تعيق ،بمنحه قوة التنفيذ المستمدة من سلطاته

ومن هذه الموانع أن تكون مدة الطعن بالبطلان قد أنقضت دون صدور حكم بطلان حكم 
حيث لا بد من استصدار أمر بالتنفيذ ويتيح هذا الأمر للقضاء بالرقابة على  ،التحكيم

رقابة لاحقة على صدور الحكم ويختلف مضمونها  يحكم التحكيم المطلوب تنفيذه وه
 .(83)آخر إلىمن تغريع 

سلطة الرقابة القضائية على الأحكام  -بصفة عامة - ويمارس القضاء الوطنى
وقد عارضت بعض الأنظمة ، طعن العادية وغير العاديةطرق ال القضائية من خلال

 يفالقانونية إمكانية الطعن على أحكام التحكيم بالاستئناف طلباا للسرعة المنغودة 
 يفوقد ألاى المغرع المصرى الطعن بهذا الطريق على أحكام التحكيم  ،خصومة التحكيم
التحكيم الجديد الطعن رت أحكام قانون ضكما ح م،1989لسنة  )13(ظل القانون رقم 

( على أنه لا تقبل أحكام 22/1فقد نصت المادة ) ،بالاستئناف على أحكام التحكيم

 .92ص ،2111لتحكيم، دار الفكر الجامعي نظر: د. أحمد محمد حغيش: القوة التنفيذية لحكم اا )81(
لمرجع ا ،"د/ رفعت محمد عبد المجيد "دور القضاء الداعم والمعاون لتحقيق فاعلية التحكيم :انظر (82)

 .122ص السابق،المرجع  "،على دستورية نصوص التحكيم قابةر د/ على بركات " ال ،29ص  السابق،
 يهإلومغار 

David(R), "L’arbitrage dans le commerce intenational", op.cit, P.503.
سنة  ،ضة العربية، دار النهالرقابة القضائية على التحكيم" حدود" ،د/ شعبان أحمد رمضان: انظر (83)

 .212، صم2111
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op.cit, P.619. 
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افعات قانون المر  فيالتحكيم الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها 
نظراا و  ،، ويمتد هذا الحظر على التحكيم الوطنى والدولى على السواء(81)المدنية والتجارية

وح الدور الرقابى الذى تمارسه المحاكم الوطنية بمناسبة نظر الطعن بالتماس إعادة لوض
ه بالنسبة جوهر  فيالذى لا يختلف اف أو اعتراض الخارج عن الخصومة النظر أو بالاستئن

 . (82)خصومة التحكيم عن خصومة القضاء إلى
ية البغ فيحظر هذه الطرق من طرق الطعن على حكم التحكيم  إلىوبالنظر   

سوف ف ،هذا السياق فيظل قانون التحكيم الجديد و  فيالأنظمة الوطنية ومنها مصر 
مة هممرحلة تنفيذ حكم التحكيم باعتبارها من المراحل ال فينتحدث عن الرقابة القضائية 

بق وسنتناول ما س إلىالتى يمر بها حكم التحكيم ويتميز بها عن الحكم القضائى واستنادا 
وذلك على النحو  ،مبحثين فيمرحلة تنفيذ حكم التحكيم  فيرقابة القضائية دراستنا لل في

 الآتي:
 التحكيم.مرحلة تنفيذ حكم  فيالرقابة  فيأساس سلطة القضاء  الأول:المبحث 
 التحكيم.مرحلة تنفيذ حكم  فيمظاهر الرقابة القضائية  الثاني:المبحث 

 
 المبحث الأول

 مرحلة تنفيذ حكم التحكيم فيالرقابة  فيأساس سلطة القضاء 
على أن حكم  م1989( لسنة 13قانون المرافعات المصرى رقم ) فيأقر المغرع 

ودع أصل قاضى التنفيذ بالمحكمة التى أ يصدرهذن إالمحكمين لا يكون قابلاا للتنفيذ إلا ب
الغأن وذلك بعد الإطلاع على  ي على طلب أى من ذو  وثيقة التحكيم قلم كتابها بناءا 

وقد ألايت هذه  ،(88)ووثيقة التحكيم وبعد التثبيت من أنه لا يوجد ما يمنع تنفيذه الحكم

لا تقبل أحكام " :التى تنص على أنه م1991( لسنة 22( من القانون رقم )22/1(انظر: المادة  (81)
التحكيم التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريقة من طرق الطعن المنصوص عليها 

 .ن المرافعات المدنية والتجارية"قانو فى 
، د/ محمود 299"، المرجع السابق، ص ولاية القضاء على التحكيم" ،انظر: د/ على سالم إبراهيم (82)

التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ومدى جوازه فى العقود الإدارية"، دار الثقافة "، السيد التحيوى 
 .222، صم1999الجامعية، سنة 

  .م1989( لسنة 13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )219ر: المادة )انظ (88)
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وحلت محلها المادة  م1992لسنة  المادة بمقتضى صدور قانون التحكيم الجديد
(28)(82 ). 

سباب مصر الأ فيوقد حددت المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك الواجبة التنفيذ 
 ض الاعتراف بحكم التحكيم أو طلب تنفيذه وفرقت بينالتى تجيز للقضاء الوطنى رف

الأسباب التى يتعين تمسك الأطراف بها وبين الأسباب التى تملك المحكمة من تلقاء 
 .( 89)نفسها رفض التنفيذ بناء عليها

 م1929اتفاقية نيويورك سنة  إلىوحيث أن جمهورية مصر العربية قد انضمت 
مصر  فيوأصبحت نافذة  ،(12/1929لجمهورية رقم )سالفة البيان طبقاا لقرار رئيس ا

، وقد ألزمت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية الدول المتعاقدة ( 89)باعتبارها من قوانين الدولة
بالاعتراف بحجية حكم التحكيم الذى يصدر خارج إقليمها وأوجبت عليها تنفيذه طبقاا 

حظرت على الدول  هنفسالوقت  في، و (21)إقليمها فيلقواعد المرافعات المعمول بها 
خصم إلا إذا قدم ال، المحكمين الأجنبى أو رفض تنفيذه الأطراف رفض الاعتراف بحكم

يحتج به عليه الدليل على أن الحكم المطلوب الاعتراف به أو تنفيذه لم يصبح ملزما  يالذ
ها أو طبقاا مإقلي فيالدولة التى صدر  فيأو أوقفته السلطة المختصة  ،للخصوم أو ألاته

، وبذلك ربطت هذه الاتفاقية أحكام التحكيم الأجنبية بالنظام القانونى للدولة التى لقوانينها
صدرت فيها وقررت قاعدة اختصاص محاكم هذه الدولة وحدها بدعاوى بطلان تلك 

 .( 21)الأحكام
ن محاكم الدولة التى صدر حكم التحكيم داخل إقليمها أومؤدى ذلك كله ولازمه 

، أما محاكم الدول الآخرى بنظر دعوى بطلانه -دون غيرها  -المختصة  ين هتكو 

 .م1992( لسنة 22) ( من قانون التحكيم المصرى رقم28انظر: المادة ) (82)
القضاء  مارسةمفاده م، البية الأنظمة القانونية الوطنيةوهذه الأسباب التى أوردتها الاتفاقية تخاطب غ (89)

ضعو هذه التحكيم والتى حرص وا قضائية فعالة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لعمليةالوطنى لرقابة 
ويحقق  تحكيم،اليكفل صحة أحكام  الذيتفاقية على تقريرها مكتفين من أوجه الرقابة بالحد المعقول الا

 .الدوليةفى ذات الوقت أغراض التوحيد التى تنغدها الاتفاقية 
 الرسمية،منغور بالجريدة  م،1929( لسنة 121ة العربية المتحدة رقم )قرار رئيس الجمهوريانظر: ( 89)

 .م11/2/1929، بتاريخ 22العدد 
  م.1929من اتفاقية نيويورك لسنة  الثالثة(المادة )انظر:  (21)
( لا يجوز رفض 1)التى تنص على أنه:  م1929( من اتفاقية نيويورك سنه 2انظر: المادة ) (21)

ة يجتح عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلط الذيم بناء على طلب الخصم الاعتراف وتنفيذ الحك
 ............................ على:المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل 
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ذلك الحكم من ناحية صحته أو بطلانه وليس أن تراجع  فيفليس لها أن تعيد النظر 
أن ترفض  - أن طلب منها الاعتراف به أو تنفيذه -موضوع النزاع وكل مالها  فيقضاءه 

إقليمها أو  فيالقانون المعمول به  فييز لها ذلك أحد الاسباب التى تج إلىذلك استناداا 
فض حوال دون أن يكون لمثل هذا الر الاتفاقية سالفة البيان حسب الأ فيللأسباب الواردة 

أن أحكام هذه الاتفاقية واجبة  فيأثر على حجية الحكم موضوع الطلب ولا نزاع  يأ
عدة عدم قا دبذلك تعالتطبيق لو تعارضت مع نصوص قانونى المرافعات والتحكيم و 

اختصاص المحاكم المصرية دولياا بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الأجنبية بالولاية ومن 
 .(22)( من قانون المرافعات119ثم تقضى به تلقاء من  نفسها وفقاا لنص المادة )

لاا من خلال الأمر بالتنفيذ عاولا شك أن القضاء الوطنى يمارس دوراا رقابياا ف
ض سباب التى تمكن القضاء من فر الأ إلىمية هذا الدور الرقابى بالنسبة وتتضاعف أه

 :فيوهذه الاسباب تتمثل  هلى أحكام التحكيم وفيها يجد نطاقرقابته ع
 الأطراف:( الأسباب التى توجب رفض التنفيذ بناء على طلب أحد 1)
 الأطراف.أهلية أحد  نقصعدم صحة اتفاق التحكيم أو  -
 فاع.الدإهدارحقوق   -
 الأطراف.تجاوز الحكم لاتفاق   -
 الأطراف.مخالفة القواعد الإجرائية التى اتفق عليها   -
 التنفيذ.عدم صيرورة الحكم ملزماا عند طلب  -
 :(23)رفض تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها للمحكمة تجيز( الأسباب التى 2)
  فيه.عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم  -
 العام.مع النظام  تعارض تنفيذ الحكم -

 ،م29/8/2118جلسة  تحكيم،. ق123لسنة  ،12الدعوى رقم  القاهرة،انظر: حكم محكمة استئناف  (22)
 ،م12/2/1999جلسة  ق، 112لسنة  (،28الدعوى رقم ) تجارى(، 83ئناف القاهرة )دائرة حكم است

جلسة  تحكيم، ق. 121لسنة  (،2الدعوى رقم ) (،تجارى  91حكم محكمة استئناف القاهرة من الدائرة )
حكام د/ أشار إلى هذه الأ (،تجارى  91حكم محكمة استئناف القاهرة من الدائرة ) ،م2113/ 22/2

 العربى،م بحث منغور بمجلة التحكي ،"القوة التنفيذية لأحكام التحكيم دور القاضى فى منح" ،والى فتحى
 .219ص التاسع،العدد  ،م2118أغسطس 

ورات "، منغة العامة للتحكيم التجارى الدولىالموجز فى النظري" ،انظر: د/ حفيطة السيد الحداد (23)
 ،"التحكيم فى العقود الإدارية" ،، د/ أحمد محمد غنيم212، ص م2118، سنة الحقوقية، لبنان لبيالح

 .221ص السابق،المرجع 
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القضاء  مارسةمفاده م، البية الأنظمة القانونية الوطنيةوهذه الأسباب التى أوردتها الاتفاقية تخاطب غ (89)

ضعو هذه التحكيم والتى حرص وا قضائية فعالة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لعمليةالوطنى لرقابة 
ويحقق  تحكيم،اليكفل صحة أحكام  الذيتفاقية على تقريرها مكتفين من أوجه الرقابة بالحد المعقول الا

 .الدوليةفى ذات الوقت أغراض التوحيد التى تنغدها الاتفاقية 
 الرسمية،منغور بالجريدة  م،1929( لسنة 121ة العربية المتحدة رقم )قرار رئيس الجمهوريانظر: ( 89)

 .م11/2/1929، بتاريخ 22العدد 
  م.1929من اتفاقية نيويورك لسنة  الثالثة(المادة )انظر:  (21)
( لا يجوز رفض 1)التى تنص على أنه:  م1929( من اتفاقية نيويورك سنه 2انظر: المادة ) (21)

ة يجتح عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلط الذيم بناء على طلب الخصم الاعتراف وتنفيذ الحك
 ............................ على:المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل 
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ذلك الحكم من ناحية صحته أو بطلانه وليس أن تراجع  فيفليس لها أن تعيد النظر 
أن ترفض  - أن طلب منها الاعتراف به أو تنفيذه -موضوع النزاع وكل مالها  فيقضاءه 

إقليمها أو  فيالقانون المعمول به  فييز لها ذلك أحد الاسباب التى تج إلىذلك استناداا 
فض حوال دون أن يكون لمثل هذا الر الاتفاقية سالفة البيان حسب الأ فيللأسباب الواردة 

أن أحكام هذه الاتفاقية واجبة  فيأثر على حجية الحكم موضوع الطلب ولا نزاع  يأ
عدة عدم قا دبذلك تعالتطبيق لو تعارضت مع نصوص قانونى المرافعات والتحكيم و 

اختصاص المحاكم المصرية دولياا بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الأجنبية بالولاية ومن 
 .(22)( من قانون المرافعات119ثم تقضى به تلقاء من  نفسها وفقاا لنص المادة )

لاا من خلال الأمر بالتنفيذ عاولا شك أن القضاء الوطنى يمارس دوراا رقابياا ف
ض سباب التى تمكن القضاء من فر الأ إلىمية هذا الدور الرقابى بالنسبة وتتضاعف أه

 :فيوهذه الاسباب تتمثل  هلى أحكام التحكيم وفيها يجد نطاقرقابته ع
 الأطراف:( الأسباب التى توجب رفض التنفيذ بناء على طلب أحد 1)
 الأطراف.أهلية أحد  نقصعدم صحة اتفاق التحكيم أو  -
 فاع.الدإهدارحقوق   -
 الأطراف.تجاوز الحكم لاتفاق   -
 الأطراف.مخالفة القواعد الإجرائية التى اتفق عليها   -
 التنفيذ.عدم صيرورة الحكم ملزماا عند طلب  -
 :(23)رفض تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها للمحكمة تجيز( الأسباب التى 2)
  فيه.عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم  -
 العام.مع النظام  تعارض تنفيذ الحكم -

 ،م29/8/2118جلسة  تحكيم،. ق123لسنة  ،12الدعوى رقم  القاهرة،انظر: حكم محكمة استئناف  (22)
 ،م12/2/1999جلسة  ق، 112لسنة  (،28الدعوى رقم ) تجارى(، 83ئناف القاهرة )دائرة حكم است

جلسة  تحكيم، ق. 121لسنة  (،2الدعوى رقم ) (،تجارى  91حكم محكمة استئناف القاهرة من الدائرة )
حكام د/ أشار إلى هذه الأ (،تجارى  91حكم محكمة استئناف القاهرة من الدائرة ) ،م2113/ 22/2

 العربى،م بحث منغور بمجلة التحكي ،"القوة التنفيذية لأحكام التحكيم دور القاضى فى منح" ،والى فتحى
 .219ص التاسع،العدد  ،م2118أغسطس 

ورات "، منغة العامة للتحكيم التجارى الدولىالموجز فى النظري" ،انظر: د/ حفيطة السيد الحداد (23)
 ،"التحكيم فى العقود الإدارية" ،، د/ أحمد محمد غنيم212، ص م2118، سنة الحقوقية، لبنان لبيالح

 .221ص السابق،المرجع 
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على أن المحكمة التى تنظر  إلىقانون التحكيم الح فيوقد أقر المغرع المصرى 
النظام  إذا تضمن ما يخالف ،من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم يدعوى البطلان تقض

، ومثال لذلك أن يرفض المحكم تطبيق نص متعلق (21)جمهورية مصر العربية فيالعام 
يجب عليه تطبيقه كالنص الخاص بتسعير بعض السلع أو حظر تصديرها بالنظام العام 
 يفيوجب اتخاذ إجراءات شهر الغركات ف يأو حدثت مخالفة للنص الذ ،أو استيردها

كل هذه الحالات يصطدم الحل الذى وصل إليه الحكم مع اعتبارات النظام العام ومن ثم 
 . (22)لمحكمةيبطل الحكم بناء على طلب خصم أو من تلقاء نفس ا

( المغار إليها يقصر 23/2هذا الصدد أن نص المادة ) فيإلا أنه يجب أن نوضح 
هو ما مصر و  فيسلطة المحكمة على مخالفة حكم التحكيم لقواعد تتعلق بالنظام العام 

 .(28)آمرةوإن كانت  ،مخالفة قواعد لا تتعلق بالنظام العام إلىلايمتد 
لمحكم مع النظام العام كسبب لرفض تنفيذه ويحقق الأخذ بفكرة تعارض حكم ا

الحفاظ على المصالح الأساسية للمجتمع وتوجيه السياسة القضائية لخدمته من خلال 
تنتهك المبادئ الأساسية أو تتعارض مع مصالحه الجوهرية  يوجه الأحكام الت فيالوقوف 
دولة  يفام العام أو تقرير تعارض الحكم مع النظام العام بمفهوم النظ فين فيوالعبرة 
الآمر بالتنفيذ أن يراجع حيثيات الحكم ومنطوقه  يومن ثم يتعين على القاض يالقاض

ات ، فالسلطمكان آخري أ فيدولته هو وليس  فيليتاكد من عدم مخالفة النظام العام 
التى تمنح للمحكم مغروطة باحترامه لما يفرضه قانون دولة التنفيذ من قيود تتعلق بالنظام 

ويخضع لرقابة القضاء اللاحقة على صدور الحكم ليمارس القضاء سلطات واسعة  ،عامال

 .( من قانون التحكيم المصرى سالف الذكر23/2انظر: المادة ) (21)
عة جامعة "، مطبة والتجاريةالتنفيذ الجبرى وفقا لقانون المرافعات المدني" ،انظر: د/ فتحى والى (22)

 منغور بمجلة الدكتور بحث ،""التحكيم والقانون  ،حعبد الفتاعزمى / د، 118، صم1993القاهرة، سنة 
 .112 – 111، صم1992"، الطبعة الثالثة، يوليو عادل خير "القانون والتحكيم

، م1922، دار النهضة العربية، سنة النظرية العامة للعمل القضائى"" ،راغب وجديانظر: د/  (28)
لمصرى إزاء أحكام التحكيم"، دار النسر الذهبى "سلطة القاضى ا ،، د/ أحمد شرف الدين391ص

 .11، صم1992طباعة، الطبعة الثانية، سنة لل
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الرقابة من خلال فكرة النظام العام التى يثيرها من تلقاء نفسه ولا تتوقف على تمسك  في
 .(22)الخصوم بها

ام التفرقة بين النظام الع فيويحمد للمغرع المصرى أنه لم يساير هذا الاتجاه 
فيما تطلبته أحكام قانون التحكيم الجديد من شروط لقبول تنفيذ حكم  يدولوال يالداخل

لنظام العام وأورد ا ،المغرع بتحديد أوجه رفض تنفيذ الحكم فيواكت ،مصر فيالتحكيم 
ر ليحسم مص فيذلك بالنظام العام  فيوأوضح أن العبرة  ،كسبب لرفض تنفيذ الحكم

  لدولى.اهوم النظام العام وفكرة النظام العام مف بغأنالفقة  فيثار  الذيبذلك الخلاف 
جارة يرى أنه لا يجب الزج باعتبارات الت يالذ يوبذلك يتفق الباحث مع الرأى الفقه

ام كمبرر لاستبعاد قواعد النظ يالدولية أو تغجيع الاستثمارات وجذب المتعامل الأجنب
فكرة النظام بيق المفهوم السليم لتط يإذ يقتض، يكون التحكيم أجنبياا أو دولياا  العام عندما
لا مجال الدولة و  فياستبعاد تنفيذ الأحكام التى تتعارض مع النظام العام  يالعام الدول

حكام وهذا لا تنفيذ هذه الأ يلهذه الفكرة باستبعاد أحكام القانون الوطن يللتطبيق العكس
لمصلحة د التى تقتضيها االحدو  فيو  ،يحول دون استخدام فكرة النظام العام بحكمة واعتدال

ض الدولة على نحو يبرر رف فيالعليا للجماعة عند وجود تعارض مع الأفكار الأساسية 
 .(29)الحدود اللازمة للحفاظ على مقتضيات النظام العام فيتنفيذ الحكم 

 
 المبحث الثانى

 مرحلة تنفيذ حكم التحكيم فيالرقابة القضائية  مظاهر
لمرحلة ا تأتيثم  ،فهو يبدأ بناء على إرادة الأطرافالتحكيم نظام قانونى مركب 

مرحلة خصومة التحكيم ففيها تلتقى الإجراءات مع الموضوع وينحصر دور  يالثانية وه
 أتيتثم  ،تحديد إطار النزاع أو التنازل عن التحكيم أو عزل المحكم أو رده فيالإرادة 

وهذه  ،لحكم الذى يصدره المحكممرحلة تنفيذ ا يالمرحلة الأخيرة من مراحل التحكيم وه
ة صورتها التنفيذية ومرحلة التنفيذ لاحقة ومتميز  فيالمرحلة تحاط بحماية قضاء الدولة 

، م1982"، مكتبة النهضة العربية، سنة "القانون الدولى الخاص ،انظر: د/ عز الدين عبد الله (22)
ن الدولى، سنة نو "، المجلة المصرية للقاجنبية"تنفيذ أحكام التحكيم الأ ،، د/ إبراهيم أحمد إبراهيم922ص

 .22، صم1991
 ،م1922"، مؤسسة الثقافة الجامعية، سنة "مدخل العلوم القانونية ،د/ توفيف حسن فرج انظر: (29)

نة "، المجلة المصرية للقانون الدولى، سجنبيةد/ إبراهيم أحمد إبراهيم "تنفيذ احكام التحكيم الأ، 22ص
 .29، صم1991
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على أن المحكمة التى تنظر  إلىقانون التحكيم الح فيوقد أقر المغرع المصرى 
النظام  إذا تضمن ما يخالف ،من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم يدعوى البطلان تقض

، ومثال لذلك أن يرفض المحكم تطبيق نص متعلق (21)جمهورية مصر العربية فيالعام 
يجب عليه تطبيقه كالنص الخاص بتسعير بعض السلع أو حظر تصديرها بالنظام العام 
 يفيوجب اتخاذ إجراءات شهر الغركات ف يأو حدثت مخالفة للنص الذ ،أو استيردها

كل هذه الحالات يصطدم الحل الذى وصل إليه الحكم مع اعتبارات النظام العام ومن ثم 
 . (22)لمحكمةيبطل الحكم بناء على طلب خصم أو من تلقاء نفس ا

( المغار إليها يقصر 23/2هذا الصدد أن نص المادة ) فيإلا أنه يجب أن نوضح 
هو ما مصر و  فيسلطة المحكمة على مخالفة حكم التحكيم لقواعد تتعلق بالنظام العام 

 .(28)آمرةوإن كانت  ،مخالفة قواعد لا تتعلق بالنظام العام إلىلايمتد 
لمحكم مع النظام العام كسبب لرفض تنفيذه ويحقق الأخذ بفكرة تعارض حكم ا

الحفاظ على المصالح الأساسية للمجتمع وتوجيه السياسة القضائية لخدمته من خلال 
تنتهك المبادئ الأساسية أو تتعارض مع مصالحه الجوهرية  يوجه الأحكام الت فيالوقوف 
دولة  يفام العام أو تقرير تعارض الحكم مع النظام العام بمفهوم النظ فين فيوالعبرة 
الآمر بالتنفيذ أن يراجع حيثيات الحكم ومنطوقه  يومن ثم يتعين على القاض يالقاض

ات ، فالسلطمكان آخري أ فيدولته هو وليس  فيليتاكد من عدم مخالفة النظام العام 
التى تمنح للمحكم مغروطة باحترامه لما يفرضه قانون دولة التنفيذ من قيود تتعلق بالنظام 

ويخضع لرقابة القضاء اللاحقة على صدور الحكم ليمارس القضاء سلطات واسعة  ،عامال

 .( من قانون التحكيم المصرى سالف الذكر23/2انظر: المادة ) (21)
عة جامعة "، مطبة والتجاريةالتنفيذ الجبرى وفقا لقانون المرافعات المدني" ،انظر: د/ فتحى والى (22)

 منغور بمجلة الدكتور بحث ،""التحكيم والقانون  ،حعبد الفتاعزمى / د، 118، صم1993القاهرة، سنة 
 .112 – 111، صم1992"، الطبعة الثالثة، يوليو عادل خير "القانون والتحكيم

، م1922، دار النهضة العربية، سنة النظرية العامة للعمل القضائى"" ،راغب وجديانظر: د/  (28)
لمصرى إزاء أحكام التحكيم"، دار النسر الذهبى "سلطة القاضى ا ،، د/ أحمد شرف الدين391ص

 .11، صم1992طباعة، الطبعة الثانية، سنة لل
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الرقابة من خلال فكرة النظام العام التى يثيرها من تلقاء نفسه ولا تتوقف على تمسك  في
 .(22)الخصوم بها

ام التفرقة بين النظام الع فيويحمد للمغرع المصرى أنه لم يساير هذا الاتجاه 
فيما تطلبته أحكام قانون التحكيم الجديد من شروط لقبول تنفيذ حكم  يدولوال يالداخل

لنظام العام وأورد ا ،المغرع بتحديد أوجه رفض تنفيذ الحكم فيواكت ،مصر فيالتحكيم 
ر ليحسم مص فيذلك بالنظام العام  فيوأوضح أن العبرة  ،كسبب لرفض تنفيذ الحكم

  لدولى.اهوم النظام العام وفكرة النظام العام مف بغأنالفقة  فيثار  الذيبذلك الخلاف 
جارة يرى أنه لا يجب الزج باعتبارات الت يالذ يوبذلك يتفق الباحث مع الرأى الفقه

ام كمبرر لاستبعاد قواعد النظ يالدولية أو تغجيع الاستثمارات وجذب المتعامل الأجنب
فكرة النظام بيق المفهوم السليم لتط يإذ يقتض، يكون التحكيم أجنبياا أو دولياا  العام عندما
لا مجال الدولة و  فياستبعاد تنفيذ الأحكام التى تتعارض مع النظام العام  يالعام الدول

حكام وهذا لا تنفيذ هذه الأ يلهذه الفكرة باستبعاد أحكام القانون الوطن يللتطبيق العكس
لمصلحة د التى تقتضيها االحدو  فيو  ،يحول دون استخدام فكرة النظام العام بحكمة واعتدال

ض الدولة على نحو يبرر رف فيالعليا للجماعة عند وجود تعارض مع الأفكار الأساسية 
 .(29)الحدود اللازمة للحفاظ على مقتضيات النظام العام فيتنفيذ الحكم 

 
 المبحث الثانى

 مرحلة تنفيذ حكم التحكيم فيالرقابة القضائية  مظاهر
لمرحلة ا تأتيثم  ،فهو يبدأ بناء على إرادة الأطرافالتحكيم نظام قانونى مركب 

مرحلة خصومة التحكيم ففيها تلتقى الإجراءات مع الموضوع وينحصر دور  يالثانية وه
 أتيتثم  ،تحديد إطار النزاع أو التنازل عن التحكيم أو عزل المحكم أو رده فيالإرادة 

وهذه  ،لحكم الذى يصدره المحكممرحلة تنفيذ ا يالمرحلة الأخيرة من مراحل التحكيم وه
ة صورتها التنفيذية ومرحلة التنفيذ لاحقة ومتميز  فيالمرحلة تحاط بحماية قضاء الدولة 

، م1982"، مكتبة النهضة العربية، سنة "القانون الدولى الخاص ،انظر: د/ عز الدين عبد الله (22)
ن الدولى، سنة نو "، المجلة المصرية للقاجنبية"تنفيذ أحكام التحكيم الأ ،، د/ إبراهيم أحمد إبراهيم922ص

 .22، صم1991
 ،م1922"، مؤسسة الثقافة الجامعية، سنة "مدخل العلوم القانونية ،د/ توفيف حسن فرج انظر: (29)

نة "، المجلة المصرية للقانون الدولى، سجنبيةد/ إبراهيم أحمد إبراهيم "تنفيذ احكام التحكيم الأ، 22ص
 .29، صم1991
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وإذا كان الثابت أن حكم المحكم ، تتم تحت إشراف القضاء يوه ،عن مرحلة القضاء
إلا بعد  ،للتنفيذ الجبرى  إلا أنه لا يكون قابلاا  ،يحوز حجية الأمر المقضى بمجرد صدوره

 .(29)المختص وهو ما أقره القانون المصرى  يصدور الأمر بالتنفيذ من القاض
السابع  الباب فيوقد أورد المغرع المصرى القواعد المنظمة لتنفيذ أحكام التحكيم 

( وهى تسرى بالطبع على كافة 29 -22) المواد إلىمن قانون التحكيم المصرى الح
اياا كانت أطرافه )أشخاص القانون الخاص أو العام(  مصر فيأحكام التحكيم التى تجرى 

 . (91)وأياا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع
من  لتنفيذ،امرحلة  فيدراستنا لمظاهر الرقابة القضائية  فيومن ثم فسوف نتناول 

 فيذه مطلباا نبتوهل الأمر  منه،التظلم  وكيفيةخلال التعرف على طبيعة الأمر بالتنفيذ 
ة أنه مطلب سابق لإجراء وضع الصياة التنفيذي المحكمين أمسابقاا لثبوت الحجية لحكم 

 لآتي:اوذلك على النحو  التحكيم،تنفيذ أحكام  فيثم التعرف على دور القضاء  عليه،
 التحكيم.الرقابة القضائية على حكم  الأول: طبيعةالمطلب 
  التحكيم.أحكام  تنفيذ فيدور القضاء  الثانى:المطلب 

 
 ولالمطلب الأ

 طبيعة الرقابة القضائية على حكم التحكيم
 يالسائد لدى جمهور الفقة والقضاء أن الحكم الصادر عنه المحكم يعد عمل قضائ

ادر عن قضاء الصي ثار التى تكون للحكم القضائتكون له أهم الآ من ثمو  ي،بالمعنى الفن
 .(91)تنفيذيةوكذلك تمتع الحكم بقوة  ،لثبوتالدولة العام سواء من حيث الحجية وا

حدود الرقابة القضائية على التحكيم الداخلى فى منازعات العقود " ،مد/ محمد أحمد عبد النعي انظر: (29)
ع بالتحكيم فى العقود الإدارية ذات الطا، د/ عصمت عبد الله الغيخ "228لإدارية"، المرجع السابق، صا

 .21، صم2119الدولى"، دار النهضة العربية، سنة 
، م1993، سنة "، دار النهضة العربيةمينالمحك د/ محمد نور شحاتة " الرقابة على أعمال انظر: (91)

 .299"، المرجع السابق، ص"ولاية القضاء على التحكيم ،اهيم، د/ على سالم إبر 328ص 
نة س الخامسة،الطبعة  المعارف،"، منغأة "التحكيم الاختيارى والإجبارى  ،د/ أحمد أبو الوفا :انظر( 91)

 .833"، المرجع السابق، صالمدنية والتجارية "المرافعات ،، د/ عبد المنعم الغرقاوى 28، صم1999
، منغور بمجلة م8/2/1998ق، جلسة  22، لسنة 2198الطعن رقم  المصرية،حكم محكمة النقض  -

، القاعدة 32، الجزء ي، مجموعة المكتب الفن231، صم1999، العدد الأول، يناير 21القضاه، السنة 
 .129، ص12
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قرينة به يتمتع ب يومن المقرر بحق أن حكم المحكمين الحائز لحجية الغئ المقض 
القانون  يفبه تتعلق  يولكون حجية الغئ المقض ،تتزايد بمرور الوقت يالصحة الت

 إلىأ يلجمن الخصمين أن  يجميع الاحوال لأ فيالمصرى بالنظام العام فإنه لا يجوز 
م سبق صدور حكي قضاء تحكيم آخر لإعادة عرض النزاع الذ إلىقضاء الدولة العام أو 

 .(92)الموضوع فيالمحكمين فيه ومن يخالف ذلك يواجه بالدفع بعدم القبول لسبق الفصل 
ها لكون أحكام المحكمين لا تقبل الطعن في ي القانون المصر  فيوالجدير بالذكر أنه 

، فإنها تكون نهائية بطبيعتها وتحوز قوة الأمر (93)مرافعات( 211ة بالاستئناف )الماد
حجية  ي القانون المصر  فيبه بمجرد صدورها وعلى هذا يكون لحكم المحكمين  يالمقض

هذا الصدد تتميز أحكام  في، و معا بمجرد صدروه يوة الأمر المقضوقي الأمر المقض
 يستقر فقه المرافعات على وجوب إذ ،عن أحكام القضاء ي القانون المصر  فيالمحكمين 

لى عي وقوة الأمر المقض يصدد أحكام القضاء بين حجية الأمر المقض فيالتمييز 
 يبمجرد صدوره أما قوة الأمر المقض يتثبت للقرار القضائ يأساس حجية الامر المقض

و لنقض أسواء كان ا يفإنها لا تثبت له إلا اذا كان لا يقبل الطعن فيه بطريق غير عاد
 .(91)إلتماس إعادة النظر

 يالمقض وقوة الأمر يوقد أكد فقه المرافعات على أن التفرقة بين حجية الأمر المقض
فا الدرجة وإنما الأمر يتعلق بفكرتين متباينتين تخدم كل منهما غرضا مختل فيليست تفرقة 

داخلى لتمثل حالة أو صفة للمضمون ا يالتى يرتبها الحكم القضائ يفحجية الأمر المقض
 يفوتعمل  ،تبدو فاعليتها خارج الإجراءات يالأمر المقض فيأى  يللحكم القضائ

فإن أهميتها تكون داخل الخصومة للدلالة  يأما قوة الأمر المقض ،الإجراءات المستقبلة
  .(92)نمعيعلى مدى ما يتمتع به القرار من إمكانية أو عدم إمكانية الطعن فيه بطريق 

 ،د/ فتحى والى ،331ص السابق،المرجع  ،"قانون التحكيم الكويتى" ،انظر: د/ عزمى عبد الفتاح (92)
 بعدها.وما  211ص ،م1993سنة  العربية،دار النهضة  ،"الوسيط فى قانون القضاء المدنى"
كام المحكمين لا تقبل حأتنص على أنه " المصرى التى( من قانون المرافعات 211انظر: المادة ) (93)

 ."ستئنافالطعن بالا
الطبعة الرابعة، سنة  العربية،دار النهضة  ،"مبادىء التنفيذ" ،د/ محمد عبد الخالق عمر انظر: (91)

 .98، صم1999سنة "، دار النهضة العربية، رى التنفيذ الجب، د/ فتحى والى "139، ص م1929
غأة "، مننظر فى المواد المدنية والتجاريةاس إعادة الالطعن بإلتم"، إسماعيل عمر / نبيلد انظر:( 92)

"، دار النهضة "التنفيذ الجبرى  ،د/ فتحى والى ،22- 21م، ص1993المعارف، الطبعة الأولى، سنة 
 .98، صم1999العربية، سنة 
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وإذا كان الثابت أن حكم المحكم ، تتم تحت إشراف القضاء يوه ،عن مرحلة القضاء
إلا بعد  ،للتنفيذ الجبرى  إلا أنه لا يكون قابلاا  ،يحوز حجية الأمر المقضى بمجرد صدوره

 .(29)المختص وهو ما أقره القانون المصرى  يصدور الأمر بالتنفيذ من القاض
السابع  الباب فيوقد أورد المغرع المصرى القواعد المنظمة لتنفيذ أحكام التحكيم 

( وهى تسرى بالطبع على كافة 29 -22) المواد إلىمن قانون التحكيم المصرى الح
اياا كانت أطرافه )أشخاص القانون الخاص أو العام(  مصر فيأحكام التحكيم التى تجرى 

 . (91)وأياا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع
من  لتنفيذ،امرحلة  فيدراستنا لمظاهر الرقابة القضائية  فيومن ثم فسوف نتناول 

 فيذه مطلباا نبتوهل الأمر  منه،التظلم  وكيفيةخلال التعرف على طبيعة الأمر بالتنفيذ 
ة أنه مطلب سابق لإجراء وضع الصياة التنفيذي المحكمين أمسابقاا لثبوت الحجية لحكم 

 لآتي:اوذلك على النحو  التحكيم،تنفيذ أحكام  فيثم التعرف على دور القضاء  عليه،
 التحكيم.الرقابة القضائية على حكم  الأول: طبيعةالمطلب 
  التحكيم.أحكام  تنفيذ فيدور القضاء  الثانى:المطلب 

 
 ولالمطلب الأ

 طبيعة الرقابة القضائية على حكم التحكيم
 يالسائد لدى جمهور الفقة والقضاء أن الحكم الصادر عنه المحكم يعد عمل قضائ

ادر عن قضاء الصي ثار التى تكون للحكم القضائتكون له أهم الآ من ثمو  ي،بالمعنى الفن
 .(91)تنفيذيةوكذلك تمتع الحكم بقوة  ،لثبوتالدولة العام سواء من حيث الحجية وا

حدود الرقابة القضائية على التحكيم الداخلى فى منازعات العقود " ،مد/ محمد أحمد عبد النعي انظر: (29)
ع بالتحكيم فى العقود الإدارية ذات الطا، د/ عصمت عبد الله الغيخ "228لإدارية"، المرجع السابق، صا

 .21، صم2119الدولى"، دار النهضة العربية، سنة 
، م1993، سنة "، دار النهضة العربيةمينالمحك د/ محمد نور شحاتة " الرقابة على أعمال انظر: (91)

 .299"، المرجع السابق، ص"ولاية القضاء على التحكيم ،اهيم، د/ على سالم إبر 328ص 
نة س الخامسة،الطبعة  المعارف،"، منغأة "التحكيم الاختيارى والإجبارى  ،د/ أحمد أبو الوفا :انظر( 91)

 .833"، المرجع السابق، صالمدنية والتجارية "المرافعات ،، د/ عبد المنعم الغرقاوى 28، صم1999
، منغور بمجلة م8/2/1998ق، جلسة  22، لسنة 2198الطعن رقم  المصرية،حكم محكمة النقض  -

، القاعدة 32، الجزء ي، مجموعة المكتب الفن231، صم1999، العدد الأول، يناير 21القضاه، السنة 
 .129، ص12
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قرينة به يتمتع ب يومن المقرر بحق أن حكم المحكمين الحائز لحجية الغئ المقض 
القانون  يفبه تتعلق  يولكون حجية الغئ المقض ،تتزايد بمرور الوقت يالصحة الت

 إلىأ يلجمن الخصمين أن  يجميع الاحوال لأ فيالمصرى بالنظام العام فإنه لا يجوز 
م سبق صدور حكي قضاء تحكيم آخر لإعادة عرض النزاع الذ إلىقضاء الدولة العام أو 

 .(92)الموضوع فيالمحكمين فيه ومن يخالف ذلك يواجه بالدفع بعدم القبول لسبق الفصل 
ها لكون أحكام المحكمين لا تقبل الطعن في ي القانون المصر  فيوالجدير بالذكر أنه 

، فإنها تكون نهائية بطبيعتها وتحوز قوة الأمر (93)مرافعات( 211ة بالاستئناف )الماد
حجية  ي القانون المصر  فيبه بمجرد صدورها وعلى هذا يكون لحكم المحكمين  يالمقض

هذا الصدد تتميز أحكام  في، و معا بمجرد صدروه يوة الأمر المقضوقي الأمر المقض
 يستقر فقه المرافعات على وجوب إذ ،عن أحكام القضاء ي القانون المصر  فيالمحكمين 

لى عي وقوة الأمر المقض يصدد أحكام القضاء بين حجية الأمر المقض فيالتمييز 
 يبمجرد صدوره أما قوة الأمر المقض يتثبت للقرار القضائ يأساس حجية الامر المقض

و لنقض أسواء كان ا يفإنها لا تثبت له إلا اذا كان لا يقبل الطعن فيه بطريق غير عاد
 .(91)إلتماس إعادة النظر

 يالمقض وقوة الأمر يوقد أكد فقه المرافعات على أن التفرقة بين حجية الأمر المقض
فا الدرجة وإنما الأمر يتعلق بفكرتين متباينتين تخدم كل منهما غرضا مختل فيليست تفرقة 

داخلى لتمثل حالة أو صفة للمضمون ا يالتى يرتبها الحكم القضائ يفحجية الأمر المقض
 يفوتعمل  ،تبدو فاعليتها خارج الإجراءات يالأمر المقض فيأى  يللحكم القضائ

فإن أهميتها تكون داخل الخصومة للدلالة  يأما قوة الأمر المقض ،الإجراءات المستقبلة
  .(92)نمعيعلى مدى ما يتمتع به القرار من إمكانية أو عدم إمكانية الطعن فيه بطريق 

 ،د/ فتحى والى ،331ص السابق،المرجع  ،"قانون التحكيم الكويتى" ،انظر: د/ عزمى عبد الفتاح (92)
 بعدها.وما  211ص ،م1993سنة  العربية،دار النهضة  ،"الوسيط فى قانون القضاء المدنى"
كام المحكمين لا تقبل حأتنص على أنه " المصرى التى( من قانون المرافعات 211انظر: المادة ) (93)

 ."ستئنافالطعن بالا
الطبعة الرابعة، سنة  العربية،دار النهضة  ،"مبادىء التنفيذ" ،د/ محمد عبد الخالق عمر انظر: (91)

 .98، صم1999سنة "، دار النهضة العربية، رى التنفيذ الجب، د/ فتحى والى "139، ص م1929
غأة "، مننظر فى المواد المدنية والتجاريةاس إعادة الالطعن بإلتم"، إسماعيل عمر / نبيلد انظر:( 92)

"، دار النهضة "التنفيذ الجبرى  ،د/ فتحى والى ،22- 21م، ص1993المعارف، الطبعة الأولى، سنة 
 .98، صم1999العربية، سنة 
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فلا يكون  ،إذا قدم حكم المحكمين للتنفيذ مغمولاا بأمر التنفيذ ،وجدير بالذكر أنه
 ،هصدد وضع الصياة التنفيذية والعكس صحيح بمعنى أن فيلقلم الكتاب سلطة تقديرية 

إذا قدم حكم المحكمين لقلم الكتاب للتنفيذ دون أن يكون مغمولا بأمر التنفيذ فيكون على 
 .(98)التنفيذإجراء هذه الحالة الامتناع عن  فيقلم الكتاب 

 ،وبعبارة مختصرة فالأمر بالتنفيذ يقتصر دوره على منح حكم المحكم القوة التنفيذية
طلب وإنما هو م ي،صلاحية حكم المحكم للتنفيذ الفور وهذا الأمر لا يغكل دليلاا على 

، الصلاحية هسابق لوضع الصياة التنفيذية عليه وهذه وحدها الصياة التنفيذية دليل هذ
 ،نصوص تنظم شمول حكم المحكمين بالنفاذ المعجل ي ترد بقانون المرافعات المصر  ولم

 .(92)فلا تقبل الطعن فيها بالاستئنا – ي القانون المصر  في –وذلك لكون أحكام المحكمين 
التظلم من الأمر بالتنفيذ الصادر أو برفضه هو حكم  فيأن الحكم  إلىويتجه الرأى 

 . (99) المرافعات( من قانون 299قانون عملاا بالمادة )ينفذ معجلا ا بقوة ال يوقت
 

 نىالمطلب الثا
 تنفيذ أحكام التحكيم فيدور القضاء 

 إلىنا كما أشر  –يحوز حكم التحكيم بمجرد صدوره على حجية الغيء المقضي به 
هذه الحجية ليست من الملاحظ أن ولكن  –هذه الدراسة  فيذلك في أكثر من موضع 

كيم لطبيعة الخاصة لقضاء التحإذ إن ا، لكي يمكن تنفيذ حكم التحكيمردها كافية بمف
نه ، لأحكام الصادرة علتتطلب ضرورة تدخل القاضي الوطني لإعطاء القوة التنفيذية 

، إلا أنه شخص عادي لا يملك سلطة الأمر وإن كان يملك إقرار الحق وتقريرهفالمحكم 
 سباها على حكم التحكيم ، فصدور الأمرأو الجبر التي يملكها القاضي الوطني لكي ي

راا حال عدم امتثال ويسمح بتنفيذه جب ،بالتنفيذ هو الذي يعطي لحكم التحكيم القوة التنفيذية
 . وم ضده لتنفيذه طواعية واختياراا المحك

وإذا كانت إشكالية عدم امتثال المحكوم ضده لتنفيذ حكم التحكيم قد تبدو محدودة 
 ،فإن جوانبها قد تتنامى وتتعاظم الداخلي،في إطار النظام القانوني  إذا ما ظلت ،الأبعاد

د/ فتحى ، 292"، المرجع السابق، ص "التحكيم الاختيارى والإجبارى  ،د/ أحمد أبو الوفا انظر:( 98)
 .98، صم1999 العربية، سنة"، دار النهضة ذ الجبرى التنفي" ،ىوال

 .ات المدنية والتجارية سالف الذكر( من قانون التحكيم فى المرافع211انظر: المادة ) (92)
 ،ا، د/ أحمد أبو الوف82، المرجع السابق، صتحكيم الكويتى"قانون ال" ،احد/ عزمى عبد الفت انظر: (99)

 .311، ص"، المرجع السابقجبارى "التحكيم الاختيارى والإ
38

 

الأخيرة  –ومرجع ذلك أن هذه الأحكام  الأجنبية،إذا ما تعلق الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم 
لك قواعد قد تااير وتباين ت اوطبقت بغأنه ،تصدر عن أشخاص تابعين لدول أخرى  –

 يستدعى التعرض للنظام القانوني لتنفيذ أحكام وهذا ما الوطني،التي يطبقها القاضي 
  (.التحكيم الوطنية والأجنبية في )الفرع أول

ولعل الطبيعة الأجنبية لحكم التحكيم لا تغكل مصدر الصعوبة الوحيد في إطار 
إن حضور الإدارة كطرف في إجراءات التحكيم يثير أيضاا الكثير إذ تنفيذ أحكام التحكيم، 

ضت التي رفلية أحكام التحكيم الصادرة ضدها فيما يتعلق بفاع خاصة المغاكل،من 
يثار التساؤل عن ما إذا كان نظام الأشخاص المعنوية  من ثمو  احترامها،الانصياع لها أو 

العامة يسمح بخضوعها لقواعد التنفيذ الجبري حال امتناعها عن تنفيذ أحكام التحكيم 
ا هي إذن الوسائل التي يمكن اللجوء إليها فم بلا،وإذا كانت الإجابة  ضدها؟الصادرة 

الإجابة عن هذين التساؤلين ستكون من خلال  الأحكام؟لتحقيق الفاعلية اللازمة لهذه 
 (.)الفرع الثاني

 
 الفرع الأول

 النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم الإداري
لأجنبية على انعرض في هذا الفرع النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية و 

 الآتي:ضوء ما ورد في الغريعة العامة للتحكيم وذلك على النحو 
 الأجنبية:تنفيذ أحكام التحكيم  إجراءات -أولا 

صوص الخاصة الن إلىلقد أحال المغرع الفرنسي بغأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 
جراءات المدنية ( من قانون الإ1211فقد نصت المادة ) الوطنية،بتنفيذ أحكام التحكيم 

 إلى( 1128من )تنطبق أحكام المواد " أنه:في الباب المتعلق بالتحكيم الدولي على 
 ".لى حكم التحكيم( ع1129)

بعض  ، فقد وضع المغرع الفرنسيالخاصة لأحكام التحكيم الأجنبية ونظراا للطبيعة
م ما يخالف ي، فيجب ألا يتضمن حكم التحكالتي تستلزمها طبيعة تلك الأحكامالقواعد 

واسطة وتنفيذه في فرنسا ب ،النظام العام الدولي على نحو ظاهر حتى يمكن الاعتراف به
يم أصله مرفقاا به اتفاق ، ويجب إثبات صدور الحكم عن طريق تقد(99)قاضى التنفيذ

تبارها لمتطلبة لاع، أو عن طريق صورة من هذين المستندين تتمتع بالغروط االتحكيم

 الفرنسى.انون الإجراءات المدنية ( من ق1199انظر: نص المادة ) (99)
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مع إلزامية ترجمتها من قبل مترجم مسجل في قائمة الخبراء إذا لم تكن ، مستندات رسمية
 . (91)محررة باللاة الفرنسية

، فإنه يجوز استئناف ( من قانون الإجراءات المدنية1211ووفقاا لنص المادة )
القرار الصادر برفض الاعتراف بحكم التحكيم أو منحه الصياة التنفيذية أمام محكمة 

قع في نطاقها القاضي الذي أصدر القرار على أن يكون ذلك خلال الاستئناف التي ي
، أما القرار الصادر بمنح الصياة (91)مهلة شهر تبدأ من تاريخ إعلان قرار القاضي

فلا يجوز استئنافه إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر في نص المادة  ،التنفيذية
 .(92)( من قانون الإجراءات المدنية1212)

يم ، فإنه يتعين التفرقة بين أحكام التحكموقف التغريع المصري  إلىالنسبة أما ب
ون نالأجنبية التي تخضع في تنفيذها لأحكام قانون التحكيم وتلك التي تخضع لأحكام قا

، فإذا اتفق الأطراف على سريان أحكام قانون التحكيم المصري المرافعات المدنية والتجارية
ك القانون ، فإن قواعد التنفيذ الواردة في ذلالحكم المراد تنفيذه لصادر بغأنهعلى التحكيم ا

يات الدولية قهي التي تكون واجبة التطبيق في هذه الحالة دون أن يخل ذلك بأحكام الاتفا
، ومع مراعاة ما تنص عليه المادة السادسة من قانون التحكيم من المعمول بها في مصر

و أ اع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجيأنه إذا اتفق طرفا التحكيم على إخض
ة ص، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تغمله من أحكام خااتفاقية دولية أو وثيقة أخرى 

 .قانون الإجراءات المدنية الفرنسى( من 1199انظر: نص المادة ) (91)
 الفرنسى.( من قانون الإجراءات المدنية 1213انظر: نص المادة ) (91)
تعد الأربع حالات الأولى منها صورة طبق  حالات،خمس ( على 1212ولقد نصت المادة ) :انظر (92)

 وهي( الخاصة بالتحكيم الوطني 1191الأصل من الأربع حالات الأولى المنصوص عليها في المادة )
 هي:وهذه الحالات 

 ته.مهمإذا فصل المحكم في النزاع دون وجود اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو انتهت  -
 لقانون.لالتحكيم بصورة غير شرعية، أو إذا تم تعيين المحكم الوحيد بطريقة مخالفة  إذا شكلت محكمة -
 إليه.إذا فصل المحكم في النزاع دون التقيد بحدود المهمة التي عهد بها  -
 المواجهة.إذا لم يتم احترام مبدأ  -
تراف كان من شأن الاع أما الحالة الخامسة فتتعلق بجواز الطعن في حكم التحكيم بطريق الإبطال إذا -

 الدولي.بهذا الحكم أو تنفيذه يغكل اعتداءا على النظام العام 
39

 

لاتفاقية ، أي يتعين في هذه الحالة الالتزام بتنفيذ الحكم طبقاا لبالتحكيم، فالخاص يقيد العام
 .( 93)فين بغرط عدم إخلال ذلك بالنظام العام الداخليالدولية أو لما أحال إليه اتفاق الطر 

حكيم بية لأحكام قانون التأما إذا لم يتفق الطرفان على إخضاع أحكام التحكيم الأجن
، فإن تلك الأحكام سوف يتم تنفيذها طبقاا للقواعد الواردة في نصوص قانون المصري 

ن الحكم حكيم المصري بغرط أن يكو المرافعات المدنية والتجارية التي لم يلايها قانون الت
الاتفاقيات ، وأن يراعي التقيد بانون المصري صادراا في مسألة يجوز فيها التحكيم وفقاا للق

 .(91) لأجنبيةاالدولية التي ترتبط بها مصر كاتفاقية نيويورك بغأن تنفيذ أحكام التحكيم 
نفيذ أحكام تنه يلزم لفإ المصري،وطبقاا لنصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية 

 هي:و عدة فر شروط التحكيم الأجنبية تو 
أي أن أحكام التحكيم الصادرة في بلد أجنبي يجوز  بالمثل،( شرط المعادلة 1)

حكيم المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ أحكام وأوامر التنفسها تنفيذها بالغروط 
 الصادرة في مصر. 

ير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها حكم ( التأكد من أن المحاكم المصرية غ2)
والتحقق من اختصاص هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم المراد  ،التحكيم
 تنفيذه.

 ،( التأكد من أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور3)
 صحيحاا.ومثلوا تمثيلاا 

طبقاا  ،الأمر المقضي به( أن يكون حكم التحكيم المراد تنفيذه قد حاز على قوة 1)
 الحكم.لقانون البلد التي صدر فيها 

( عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم جمهورية 2)
 مصر.مصر العربية، وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام أو الآداب في 

، م في دائرتهااد تنفيذ حكم التحكيويختص بنظر أمر التنفيذ المحكمة الابتدائية التي ير 
 .(92)وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى 

حكيم وأنظمة الت م1991( لسنة 22التحكيم طبقاا للقانون رقم )" ،انظر: د/ أحمد السيد صاوي  (93)
 .221ص السابق،المرجع  ،"الدولية

قعة وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية المو  ( من اتفاقية نيويورك بغأن الاعتراف1/1انظر نص المادة ) (91)
 .م2/8/1929والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  م11/8/1929بتاريخ 

( لسنة 13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )311- 292انظر: المواد من )( 92)
 م.1989
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والتحقق من اختصاص هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم المراد  ،التحكيم
 تنفيذه.

 ،( التأكد من أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور3)
 صحيحاا.ومثلوا تمثيلاا 

طبقاا  ،الأمر المقضي به( أن يكون حكم التحكيم المراد تنفيذه قد حاز على قوة 1)
 الحكم.لقانون البلد التي صدر فيها 

( عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم جمهورية 2)
 مصر.مصر العربية، وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام أو الآداب في 

، م في دائرتهااد تنفيذ حكم التحكيويختص بنظر أمر التنفيذ المحكمة الابتدائية التي ير 
 .(92)وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى 

حكيم وأنظمة الت م1991( لسنة 22التحكيم طبقاا للقانون رقم )" ،انظر: د/ أحمد السيد صاوي  (93)
 .221ص السابق،المرجع  ،"الدولية

قعة وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية المو  ( من اتفاقية نيويورك بغأن الاعتراف1/1انظر نص المادة ) (91)
 .م2/8/1929والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  م11/8/1929بتاريخ 

( لسنة 13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )311- 292انظر: المواد من )( 92)
 م.1989
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وإذا كانت الأحكام الواردة في الغريعة العامة للتحكيم لا تتضمن ما يتعارض مع 
فإنه لا يمنع من الأخذ بها في مجال أحكام التحكيم الصادرة  الإدارية،طبيعة المنازعات 

ينعقد الاختصاص لمحاكم القضاء  في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية على أن
 التنفيذ.الإداري بنظر أمر 

 الوطنية:تنفيذ أحكام التحكيم  إجراءات -ثانياا 
 أولهما: ،فيما يتعلق باحكام التحكيم الدولية في فرنسا يجب التفرقة بين نوعين منها     

لتنفيذ ا حكم التحكيم الدولي الصادر في فرنسا والذي يختص باصدار الامر بتنفيذه قاض  
من ( 1122) ةبالمحكمة الاستئنافية التي صدر حكم التحكيم في دائرتها وذلك طبقا للماد

 :وثانيهما، في هذا الغأن (1211)قانون المرافعات الفرنسي بعد الاحالة اليها من المادة 
ي ن المغرع الفرنسي لم يحدد القاضلأ فنظراا  ،حكم التحكيم الدولي الصادر خارج فرنسا

 . (98)راءآفقد اختلف الفقه على ثلاثة  ،مر بالتنفيذص باصدار الأالمخت
لتنفيذ قاضي ا إلىمر التنفيذ أوجوب تقديم طلب  إلىيذهب هذا الرأي  الأول:الرأي 

ن المغرع جعل الاختصاص لها دون غيرها من محاكم لأ ؛في محكمة استئناف باريس
 حكيم.مناسبة تغكيل هيئة التالاستئناف بالمعاونة في تذليل المصاعب التي تنغأ ب

مر التنفيذ للمحكمة أعطاء الاختصاص باصدار إ  إلىيذهب  :الرأي الثاني
قليم جراءات بالإن يرتبط مكان الإأالاستئنافية التي يختارها المدعى طالب التنفيذ بغرط 

 الفرنسي.
عطاء الاختصاص لقاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته إ  إلىيذهب  :الرأي الثالث

ه فالعبرة بالمكان الذي توجد في ،ذا لم يكن له موطنإف ،وطن المطلوب التنفيذ ضدهم
 المراد التنفيذ عليها. موالالأ

ولكن بعد تعديل نصوص قانون المرافعات الفرنسي المتعلقة بالتحكيم بموجب 
تلك المسألة بغكل واضح، إذْ نصت  إلىشار أ( فقد م2111( لعام )19المرسوم رقم )

نه )لا يكون الحكم التحكيمي قابلاا للتنفيذ الجبري إلا بموجب أ( منه على 1218المادة )
أمر يقضي بمنحه الصياة التنفيذية صادر عن المحكمة الابتدائية التي صدر الحكم 
التحكيمي في نطاقها، أو عن المحكمة الابتدائية في باريس عندما يكون الحكم التحكيمي 

 .الخارج(صادراا في 

 ة،القاهر  العربية،ر النهضة دا البحرية،التحكيم في المنازعات  الفقي،د. عاطف محمد  :نظرا (98)
 .899ص ،م1992

 
11

 

ن يودع حكم التحكيم ونسخة من اتفاق التحكيم بقلم أطالب التنفيذ ويجب على 
لاة ذا لم يكونا محددان بالإ ،ضرورة ترجمة الحكم والاتفاقيجب عليه  كتاب المحكمة كما

و اتفاق أن سلطة قاضي التنفيذ تتوقف على التاكد من وجود حكم التحكيم أالفرنسية و 
ما إ نما يراقب الغروط الغكلية فقط وهوإو  ،فحص موضوع الحكم إلىالتحكيم فلا يتطرق 

 .(92)ن يرفضهأو أمر التنفيذ أصدار إن يوافق على أ
 )فكما في القانون المصري( ما بغان الطعن على حكم قاضي التنفيذ من عدمهأ     

 :(99)نفرق بين حالتين
ص التنفيذ، حيث تنو الطعن على الحكم الصادر برفض الاعتراف  :ولىالحالة الأ 

 هنأعلى ( 2111بعد تعديلها في عام ) من قانون المرفعات الفرنسي (1223/1)دة الما
بحكم تحكيمي دولي صادر في فرنسا أوالذي يرفض منحه  رفض الاعترافيالذي  )القرار

هر من تاريخ ش ةن يقدم الاستئناف ضمن مهلأعلى  الاستئناف(،الصياة التنفيذية يقبل 
 الثانية من المادة ذاتها. تبليغ قرار المحكمة وفقاا للفقرة

نص ، حيث تيةالتنفيذبمنح الصياة  الطعن على الحكم الصادر :الحالة الثانية
)إن القرار على  (2111بعد تعديلها في عام ) من قانون الفرنسي (1221/1المادة )

الذي يمنح الصياة التنفيذية لايقبل أي طريق من طرق الطعن، إلا في الحالة المنصوص 
 .(1222الفقرة الثانية من المادة  عليها في
( 1222/1شارت المادة )أحكام التحكيم الدولية الصادرة خارج فرنسا فقد أبغأن  أما

)القرار الذي يتعلق بطلب يرمي  أنه ( على2111بعد تعديلها في عام )ذاتة من القانون 
كون قابلاا ي منحه الصياة التنفيذية إلىالاعتراف بحكم تحكيمي صادر في الخارج أو  إلى

 للإستئناف(. 
ق بغأن الطعن على حكم القاضي الصادر ن المغرع الفرنسي قد فر  فإوبذلك 

 دولية الصادرة في فرنسا وخارجها.بالاعتراف والتنفيذ بين احكام التحكيم ال
ن بالبطلان ن طريق الطعإف ،حكام التحكيم الدولية الصادرة خارج فرنساإلى أفبالنسبة 

 فليس هناك ما يمنع من الطعن بالاستئناف على حكم القاض   من ثمو  ،امهاأممالق 

، دار النهضة العربية، القاهرة، 2د. محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، ط :نظرا( 92)
 .311، صم1999

د.هغام خالد، جدوى اللجوء الى التحكيم التجاري الدولي، منغاة المعارف، الاسكندرية،  :نظرا (99)
 .132-131، صم2118
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وإذا كانت الأحكام الواردة في الغريعة العامة للتحكيم لا تتضمن ما يتعارض مع 
فإنه لا يمنع من الأخذ بها في مجال أحكام التحكيم الصادرة  الإدارية،طبيعة المنازعات 

ينعقد الاختصاص لمحاكم القضاء  في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية على أن
 التنفيذ.الإداري بنظر أمر 

 الوطنية:تنفيذ أحكام التحكيم  إجراءات -ثانياا 
 أولهما: ،فيما يتعلق باحكام التحكيم الدولية في فرنسا يجب التفرقة بين نوعين منها     

لتنفيذ ا حكم التحكيم الدولي الصادر في فرنسا والذي يختص باصدار الامر بتنفيذه قاض  
من ( 1122) ةبالمحكمة الاستئنافية التي صدر حكم التحكيم في دائرتها وذلك طبقا للماد

 :وثانيهما، في هذا الغأن (1211)قانون المرافعات الفرنسي بعد الاحالة اليها من المادة 
ي ن المغرع الفرنسي لم يحدد القاضلأ فنظراا  ،حكم التحكيم الدولي الصادر خارج فرنسا

 . (98)راءآفقد اختلف الفقه على ثلاثة  ،مر بالتنفيذص باصدار الأالمخت
لتنفيذ قاضي ا إلىمر التنفيذ أوجوب تقديم طلب  إلىيذهب هذا الرأي  الأول:الرأي 

ن المغرع جعل الاختصاص لها دون غيرها من محاكم لأ ؛في محكمة استئناف باريس
 حكيم.مناسبة تغكيل هيئة التالاستئناف بالمعاونة في تذليل المصاعب التي تنغأ ب

مر التنفيذ للمحكمة أعطاء الاختصاص باصدار إ  إلىيذهب  :الرأي الثاني
قليم جراءات بالإن يرتبط مكان الإأالاستئنافية التي يختارها المدعى طالب التنفيذ بغرط 

 الفرنسي.
عطاء الاختصاص لقاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته إ  إلىيذهب  :الرأي الثالث

ه فالعبرة بالمكان الذي توجد في ،ذا لم يكن له موطنإف ،وطن المطلوب التنفيذ ضدهم
 المراد التنفيذ عليها. موالالأ

ولكن بعد تعديل نصوص قانون المرافعات الفرنسي المتعلقة بالتحكيم بموجب 
تلك المسألة بغكل واضح، إذْ نصت  إلىشار أ( فقد م2111( لعام )19المرسوم رقم )

نه )لا يكون الحكم التحكيمي قابلاا للتنفيذ الجبري إلا بموجب أ( منه على 1218المادة )
أمر يقضي بمنحه الصياة التنفيذية صادر عن المحكمة الابتدائية التي صدر الحكم 
التحكيمي في نطاقها، أو عن المحكمة الابتدائية في باريس عندما يكون الحكم التحكيمي 

 .الخارج(صادراا في 

 ة،القاهر  العربية،ر النهضة دا البحرية،التحكيم في المنازعات  الفقي،د. عاطف محمد  :نظرا (98)
 .899ص ،م1992
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ن يودع حكم التحكيم ونسخة من اتفاق التحكيم بقلم أطالب التنفيذ ويجب على 
لاة ذا لم يكونا محددان بالإ ،ضرورة ترجمة الحكم والاتفاقيجب عليه  كتاب المحكمة كما

و اتفاق أن سلطة قاضي التنفيذ تتوقف على التاكد من وجود حكم التحكيم أالفرنسية و 
ما إ نما يراقب الغروط الغكلية فقط وهوإو  ،فحص موضوع الحكم إلىالتحكيم فلا يتطرق 

 .(92)ن يرفضهأو أمر التنفيذ أصدار إن يوافق على أ
 )فكما في القانون المصري( ما بغان الطعن على حكم قاضي التنفيذ من عدمهأ     

 :(99)نفرق بين حالتين
ص التنفيذ، حيث تنو الطعن على الحكم الصادر برفض الاعتراف  :ولىالحالة الأ 

 هنأعلى ( 2111بعد تعديلها في عام ) من قانون المرفعات الفرنسي (1223/1)دة الما
بحكم تحكيمي دولي صادر في فرنسا أوالذي يرفض منحه  رفض الاعترافيالذي  )القرار

هر من تاريخ ش ةن يقدم الاستئناف ضمن مهلأعلى  الاستئناف(،الصياة التنفيذية يقبل 
 الثانية من المادة ذاتها. تبليغ قرار المحكمة وفقاا للفقرة

نص ، حيث تيةالتنفيذبمنح الصياة  الطعن على الحكم الصادر :الحالة الثانية
)إن القرار على  (2111بعد تعديلها في عام ) من قانون الفرنسي (1221/1المادة )

الذي يمنح الصياة التنفيذية لايقبل أي طريق من طرق الطعن، إلا في الحالة المنصوص 
 .(1222الفقرة الثانية من المادة  عليها في
( 1222/1شارت المادة )أحكام التحكيم الدولية الصادرة خارج فرنسا فقد أبغأن  أما

)القرار الذي يتعلق بطلب يرمي  أنه ( على2111بعد تعديلها في عام )ذاتة من القانون 
كون قابلاا ي منحه الصياة التنفيذية إلىالاعتراف بحكم تحكيمي صادر في الخارج أو  إلى

 للإستئناف(. 
ق بغأن الطعن على حكم القاضي الصادر ن المغرع الفرنسي قد فر  فإوبذلك 

 دولية الصادرة في فرنسا وخارجها.بالاعتراف والتنفيذ بين احكام التحكيم ال
ن بالبطلان ن طريق الطعإف ،حكام التحكيم الدولية الصادرة خارج فرنساإلى أفبالنسبة 

 فليس هناك ما يمنع من الطعن بالاستئناف على حكم القاض   من ثمو  ،امهاأممالق 

، دار النهضة العربية، القاهرة، 2د. محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، ط :نظرا( 92)
 .311، صم1999

د.هغام خالد، جدوى اللجوء الى التحكيم التجاري الدولي، منغاة المعارف، الاسكندرية،  :نظرا (99)
 .132-131، صم2118
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سباب الخمسة المنصوص عليها في الصادر بالموافقة والتاكد من عدم مخالفة الحكم للأ
 (.1221المادة )

 بها نه يمكن الطعنإف ،حكام التحكيم الدولية الصادرة في فرنساإلى أوبالنسبة 
يذ عدم جواز الطعن بالاستئناف على حكم قاضي التنف لذا قرر المغرع الفرنسي ؛بالبطلان

 ن القول باير ذلك يعني ازدواجية الطعن ضد هذهلأ ؛الصادر بالموافقة على تنفيذ الحكم
 .(99)الأحكام
لاا فإن حكم التحكيم الوطني لا يكون قاب الفرنسي،طبقاا لقانون الإجراءات المدنية و 

وضع القضاء الوطني ل إلىلزم الأمر اللجوء وإنما يست صدوره،للتنفيذ الجبري بمجرد 
ه وينباي على طالب التنفيذ أن يودع أصل حكم التحكيم مرفقاا ب عليه،الصياة التنفيذية 

 ،(111)لتحكيمانسخة من اتفاق التحكيم قلم المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرتها حكم 
نح وفي حالة رفض م التحكيم،كما يجب أن توضع الصياة التنفيذية على أصل حكم 

 .(111)الرفضهذه الصياة فينباي على القاضي أن يعطي الأسباب المبررة لهذا 
كيم بتنفيذ حكم التح اا القاضي الوطني من أجل استصدار أمر  إلىواشتراط اللجوء 

، وكذلك المغرع ( 112)كافة هو أمر أجمعت عليه تغريعات دول مجلس التعاون الخليجي
يختص رئيس ( من قانون التحكيم على أنه : "28المادة )المصري، إذ نص الأخير في 

إصدار ( من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها ب9المحكمة المغار إليها في المادة )
 :يأتيويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاا به ما  ،الأمر بتنفيذ حكم المحكمين

 .منهأصل الحكم أو صورة موقعة  -1

حكام المحكمين في منازعات عقود أد/ عبد المجيد سليمان محمد، الرقابة القضائية على  :ظرنا (99)
 .وما بعدها 112، صم2112التجارة الدولية، اطروحة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 ( من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.1122انظر: المادة ) (111)
 الفرنسى.ن الإجراءات المدنية ( من قانو 1129تنص المادة ) (111)

J. Thieffry، L'exécution des sentences arbitrales, "Éléments de droit comparé", 
Rev.arb. 1983, p.423, spéc, pp.425 et s.
Ph. Bertin, Le rôle du juge dans l'exécution de la sentence arbitrale, Rev.arb. 
1983, p.281-293.

( 192( من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، والمادة )212ظر: المادة )ان )112(
 ،ن قانون التحكيم القضائي الكويتي( م9، وكذلك المادة )افعات المدنية والتجارية الكويتيمن قانون المر 

اءات ( من قانون الإجر 211، والمادة )رافعات المدنية والتجارية القطري ( من قانون الم211والمادة )
( 28) والمادة، كيم في المملكة العربية السعوديةمن نظام التح) 21) والمادة، ارية البحرينيالمدنية والتج

 .العمانيمن قانون التحكيم 
12

 

 .التحكيمصورة من اتفاق  -2
ذا لم إ ،اللاة العربية لحكم التحكيم إلىترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة  -3

 يكن صادراا بها.
 ."( من هذا القانون 12فقاا للمادة )من المحضر الدال على إيداع الحكم و  صورة-1

، لا يمكن قبول طلب التنفيذ إلا (113)( من قانون التحكيم المصري 22ووفقاا للمادة )
فع دعوى بطلان حكم التحكيم )تسعون يوماا من تاريخ إعلان الحكم بعد انقضاء ميعاد ر 

ومع ذلك  ،ذه الدعوى وقف تنفيذ حكم التحكيم، ولا يترتب على رفع هالمحكوم له( إلى
إذا طلب المدعي وقف تنفيذ الحكم في صحيفة دعوى  –يجوز للمحكمة المختصة 

على أن  ،نياا على أسباب جديةطلب الوقف مبأن تأمر بوقف التنفيذ إذا كان  –البطلان 
 ، وإذا رأتخ أول جلسة محددة لنظر طلب الوقفيكون ذلك خلال ستين يوماا من تاري
جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي ،  ،المحكمة إيقاف تنفيذ حكم التحكيم

دور تة أشهر من تاريخ صويجب عليها في هذه الحالة الفصل في دعوى البطلان خلال س
 .ا الأمرهذ

، لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم هذات( من القانون 29/2وطبقاا لنص المادة )
إلا بعد أن يتحقق القاضي من أن حكم التحكيم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من 

 ،ن ما يخالف النظام العام الداخليالمحاكم المصرية في موضوع النزاع ، وأنه لا يتضم
 .( 111)حاا للمحكوم عليهصحي وأنه أعلن إعلاناا 

ويرى جانب من الفقه أن القاضي المعروض أمامه الأمر بالتنفيذ لا يتمتع بسلطة 
، أو سلامة نه، أي من حيث صحته أو بطلار في الحكم من الناحية الموضوعيةالنظ

 لتحكيم،الا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم " كالتالي:قد جرى نص هذه المادة  (113)
مة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب ومع ذلك يجوز للمحك

مبنياا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماا من تاريخ أول 
عليها إذا و  مالي،وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان  لنظره،جلسة محدودة 

 ."مرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمرأ
لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاا لهذا القانون إلا بعد " كالتالي:قد جرى نص هذه الفقرة  (111)

 نزاع.لا)أ( أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع  يأتي:التحقق مما 
لمحكوم نه ل)جـ( أنه قد تم إعلا العربية.)ب( أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر 

  ."عليه إعلاناا صحيحاا 
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سباب الخمسة المنصوص عليها في الصادر بالموافقة والتاكد من عدم مخالفة الحكم للأ
 (.1221المادة )

 بها نه يمكن الطعنإف ،حكام التحكيم الدولية الصادرة في فرنساإلى أوبالنسبة 
يذ عدم جواز الطعن بالاستئناف على حكم قاضي التنف لذا قرر المغرع الفرنسي ؛بالبطلان

 ن القول باير ذلك يعني ازدواجية الطعن ضد هذهلأ ؛الصادر بالموافقة على تنفيذ الحكم
 .(99)الأحكام
لاا فإن حكم التحكيم الوطني لا يكون قاب الفرنسي،طبقاا لقانون الإجراءات المدنية و 

وضع القضاء الوطني ل إلىلزم الأمر اللجوء وإنما يست صدوره،للتنفيذ الجبري بمجرد 
ه وينباي على طالب التنفيذ أن يودع أصل حكم التحكيم مرفقاا ب عليه،الصياة التنفيذية 

 ،(111)لتحكيمانسخة من اتفاق التحكيم قلم المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرتها حكم 
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 .منهأصل الحكم أو صورة موقعة  -1

حكام المحكمين في منازعات عقود أد/ عبد المجيد سليمان محمد، الرقابة القضائية على  :ظرنا (99)
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 الفرنسى.ن الإجراءات المدنية ( من قانو 1129تنص المادة ) (111)

J. Thieffry، L'exécution des sentences arbitrales, "Éléments de droit comparé", 
Rev.arb. 1983, p.423, spéc, pp.425 et s.
Ph. Bertin, Le rôle du juge dans l'exécution de la sentence arbitrale, Rev.arb. 
1983, p.281-293.

( 192( من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، والمادة )212ظر: المادة )ان )112(
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 .العمانيمن قانون التحكيم 
12

 

 .التحكيمصورة من اتفاق  -2
ذا لم إ ،اللاة العربية لحكم التحكيم إلىترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة  -3

 يكن صادراا بها.
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دور تة أشهر من تاريخ صويجب عليها في هذه الحالة الفصل في دعوى البطلان خلال س
 .ا الأمرهذ

، لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم هذات( من القانون 29/2وطبقاا لنص المادة )
إلا بعد أن يتحقق القاضي من أن حكم التحكيم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من 

 ،ن ما يخالف النظام العام الداخليالمحاكم المصرية في موضوع النزاع ، وأنه لا يتضم
 .( 111)حاا للمحكوم عليهصحي وأنه أعلن إعلاناا 

ويرى جانب من الفقه أن القاضي المعروض أمامه الأمر بالتنفيذ لا يتمتع بسلطة 
، أو سلامة نه، أي من حيث صحته أو بطلار في الحكم من الناحية الموضوعيةالنظ

 لتحكيم،الا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم " كالتالي:قد جرى نص هذه المادة  (113)
مة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب ومع ذلك يجوز للمحك

مبنياا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماا من تاريخ أول 
عليها إذا و  مالي،وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان  لنظره،جلسة محدودة 

 ."مرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمرأ
لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاا لهذا القانون إلا بعد " كالتالي:قد جرى نص هذه الفقرة  (111)

 نزاع.لا)أ( أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع  يأتي:التحقق مما 
لمحكوم نه ل)جـ( أنه قد تم إعلا العربية.)ب( أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر 
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، فالرقابة التي يمارسها قاضي التنفيذ على حكم (112)وصحة تفسيره للقانون أو الوقائع
المعني تحكيم ب رقابة محدودة تقتصر فقط على التحقق من أنه أمام حكم التحكيم تعد

 .( 118)فر فيه الغروط التي تتطلبها القانون لتنفيذهالفني الدقيق تتو 
ولقد أتاح المغرع المصري التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم أمام 

التحكيم خلال ثلاثين يوماا  ( من قانون 9المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة )
مادة إذ نصت ال منه،أما الأمر الصادر بالتنفيذ فلا يجوز التظلم  صدوره،من تاريخ 

ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم " أنه:( من قانون التحكيم على 29/3)
وفقاا  صةالمحكمة المخت إلىأما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه  التحكيم،

 ."ل ثلاثين يوماا من تاريخ صدوره( من هذا القانون خلا9لحكم المادة )
من يناير  8هذا وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 

كما بينا سابقاا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة السابقة فيما  م2111عام 
اا على ، تأسيسمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيمالأنصت عليه من عدم جواز التظلم من 

أنها تتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون ويخل بحق التقاضي بالمخالفة 
 .(112)1922( من دستور 89،11لأحكام المادتين )

يكتمل تناول الفرع الأول والمخصص لدراسة النظام القانوني لتنفيذ أحكام وبذلك 
يذ عرض الصعوبات التي تعترض تنف إلىوننتقل من ذلك  والأجنبية،ية التحكيم الوطن

أحكام التحكيم الصادرة ضد الإدارة والحلول التي يمكن من خلالها التالب على هذه 
 الصعوبات.

 
 

 

 ،م2111سنة  الجامعي،دار الفكر  ،""القوة التنفيذية لحكم التحكيم ،انظر: د/ أحمد محمد حغيش (112)
 ،"وأنظمة التحكيم الدولية م1991( لسنة 22انون رقم )التحكيم طبقاا للق" ،د/ أحمد السيد صاوي  ،92ص

 .بعدهاوما  228ص السابق،المرجع 
 (106)- S. Crépin, Les sentences arbitrales devant le juge français. Pratique de 
l'exécution et du contrôle judiciaire depuis les réformes de 1980-1981, préface 
de Ph. Fouchard, L.G.D.J. 1995. p.119 .

جلسة  دستورية،ق  21لسنة  (،92حكم المحكمة الدستورية العليا القضية رقم ) :انظر (112)
 ،1الجـزء  الأولى،الطبعة  مليجي، / أحمدد إعداد: العليا،موسوعة النقض والدستورية ، م8/1/2111

 .219ص  ،م2111سنة 
11

 

 الفرع الثاني
 صعوبات تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة ضد الإدارة وحدودها

حكم التحكيم هو الذي يسمح للطرف إذا كان الأمر الصادر من القضاء بتنفيذ 
 وسائل التنفيذ المنصوص عليها في القانون الخاص إلىالصادر لصالحه الحكم بأن يلجأ 

 كيم،التحمن أجل إجبار الطرف الممتنع عن التنفيذ باحترام الحكم الصادر عن قضاء 
ل إجبار جتلك الوسائل من أ إلىهل يجوز اللجوء  الصدد:فإن التساؤل الذي يثار في هذا 

 تنفيذه؟الإدارة على تنفيذ حكم التحكيم الذي رفضت أو تراخت في 
في الواقع إن تطبيق وسائل الإجبار المنصوص عليها في القانون الخاص على 

ن استخدام ذلك أ تصوره،الإدارة بهدف تنفيذ حكم التحكيم الصادر ضدها هو أمر لا يمكن 
 م بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون تلك الوسائل ضد الإدارة من شأنها الاصطدا

 عيد.بتلك الحصانة المعترف بها منذ زمن  التنفيذ،وبخاصة حصانة الدولة ضد  العام،
ن إشكالية تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة ضد الإدارة تدخل في أومن الجدير بالذكر 

ك المغكلة التي ، تلوهي تنفيذ الأحكام الإدارية ،عموميةإطار مغكلة أخرى أكثر 
وعقدت بغأنها كثير من الدراسات التي  ، )119)استحوذت على اهتمام فقه القانون العام

 .(119)إيجاد حل لها إلىهدفت 
فمما لا شك فيه إنه في إطار الدولة القانونية تكون الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام 

 إجبار –حقيقة في ال –ولكن يلاحظ في هذا الغأن أن هذا الإجبار  ضدها،الصادرة 
بمعنى أنه لا يوجد في القانون من الوسائل الجبرية التي يمكن  واقعي،أخلاقي وليس 

 ومرجع ذلك أن ضدها،استخدامها ضد الإدارة حال امتناعها عن تنفيذ الأحكام الصادرة 
طبيعة نغاط الإدارة يأبى ويتنافر مع إمكانية استخدام وسائل التنفيذ العادية ضدها 

 الخاص.عليها في القانون والمنصوص 
، فإن الصياة التنفيذية التي توضع على حكم التحكيم الصادر وعلى هذا الأساس

ياع أو ا الانصكل الأشخاص الذين رفضو إلى في منازعة إدارية لا تنتج أثرها بالنسبة 
فيذ قواعد التن إلى، ذلك أنه إذا كانت القاعدة هي جواز لجوء الإدارة الخضوع لهذا الحكم

 (108) P.- L. Josse, L'exécution forcée des décisions du juge administratif par la 
mise en jeu de la responsabilité pécuniaire du service public, EDCE 1953, 
pp.50-51.
P. Delvolvé, L'exécution des décisions de justice contre 
<<L'administration >>, EDCE 1983-1984., pp.111-137 . 
 (109) - Rapport du Conseil d'Etat sur l'exécution des juridictions administratives, 
RFDA 1990, pp. 481-514 .
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، فالرقابة التي يمارسها قاضي التنفيذ على حكم (112)وصحة تفسيره للقانون أو الوقائع
المعني تحكيم ب رقابة محدودة تقتصر فقط على التحقق من أنه أمام حكم التحكيم تعد

 .( 118)فر فيه الغروط التي تتطلبها القانون لتنفيذهالفني الدقيق تتو 
ولقد أتاح المغرع المصري التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم أمام 

التحكيم خلال ثلاثين يوماا  ( من قانون 9المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة )
مادة إذ نصت ال منه،أما الأمر الصادر بالتنفيذ فلا يجوز التظلم  صدوره،من تاريخ 

ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم " أنه:( من قانون التحكيم على 29/3)
وفقاا  صةالمحكمة المخت إلىأما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه  التحكيم،

 ."ل ثلاثين يوماا من تاريخ صدوره( من هذا القانون خلا9لحكم المادة )
من يناير  8هذا وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 

كما بينا سابقاا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة السابقة فيما  م2111عام 
اا على ، تأسيسمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيمالأنصت عليه من عدم جواز التظلم من 

أنها تتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون ويخل بحق التقاضي بالمخالفة 
 .(112)1922( من دستور 89،11لأحكام المادتين )

يكتمل تناول الفرع الأول والمخصص لدراسة النظام القانوني لتنفيذ أحكام وبذلك 
يذ عرض الصعوبات التي تعترض تنف إلىوننتقل من ذلك  والأجنبية،ية التحكيم الوطن

أحكام التحكيم الصادرة ضد الإدارة والحلول التي يمكن من خلالها التالب على هذه 
 الصعوبات.
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 وسائل التنفيذ المنصوص عليها في القانون الخاص إلىالصادر لصالحه الحكم بأن يلجأ 

 كيم،التحمن أجل إجبار الطرف الممتنع عن التنفيذ باحترام الحكم الصادر عن قضاء 
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 (108) P.- L. Josse, L'exécution forcée des décisions du juge administratif par la 
mise en jeu de la responsabilité pécuniaire du service public, EDCE 1953, 
pp.50-51.
P. Delvolvé, L'exécution des décisions de justice contre 
<<L'administration >>, EDCE 1983-1984., pp.111-137 . 
 (109) - Rapport du Conseil d'Etat sur l'exécution des juridictions administratives, 
RFDA 1990, pp. 481-514 .
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، (111)العادية من أجل إجبار المحكوم ضده على تنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها
فإن هذه القاعدة يتعطل مجال إعمالها إذا كان هذا الحكم صادراا ضد الإدارة ورفضت 

 .(111)لأن الإدارة تستطيع أن تدفع بحصانتها ضد طرق التنفيذ العادية ؛تنفيذه
فيذ أحكام التحكيم الصادرة ضدها عن طريق وإذا كانت الإدارة تملك أن تعطل تن

قد نص  رنسي،الفلاسيما القانون  الوضعي،إلا أن القانون  التنفيذ،التمسك بحصانتها ضد 
على بعض الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها الحد من هذه الحصانة سواء على 

صادرة التحكيم ال وذلك بهدف ضمان الفاعلية اللازمة لأحكام الدولي،المستوى الوطني أم 
 الآتي:نقوم بتوضيحها على النحو  ، وسوفالعامةضد الأشخاص المعنوية 

 لي:الداخالمنصوص عليها في القانون  من الحصانة ضد التنفيذ الحد وسائل -أولا 
أثره  ولكن نلمس الدولي،إن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية أمر لا يتعلق فقط بالمجال 

يع أن تستط –كما سبق القول  –فالأشخاص المعنوية العامة  الداخلي،كذلك في المجال 
ترفض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها والحائزة على حجية الغيء المقضي به دون أن 

كالحجوز  اصالخيستطيع المحكوم له استخدام طرق التنفيذ المنصوص عليها في القانون 
 العقار.قول أم على بكافة أنواعها التحفظية والتنفيذية سواء كانت على المن

قد ( 112)ومؤلم عادي،هذا الوضع الذي وصفه جانب من الفقه الفرنسي بأنه غير 
الأحكام  –منذ القدم  –وأقرها في ذلك ( 113)للنظرتواترت عليه جهة الإدارة بغكل ملفت 

 الفرنسي.الصادرة عن جهات القضاء 
 م1999عام من ديسمبر  9فقد قضت محكمة التنازع في حكمها الصادر بتاريخ 

بأن طرق التنفيذ المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بتحصيل الديون 
 .(111)التي على الأفراد لا تسري أحكامها على الأشخاص المعنوية العامة

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها ، م21/11/1982جلسة  ق.ع، 8لسنة  ،1212رقم  الطعن( 111)
سنة  آخر ينايرإلى  م1982من أول أكتوبر سنة  الأول، جزءال الثامنة،السنة  العليا،المحكمة الإدارية 

 .92ص ،م1198الهيئة العامة لغئون المطابع الأميرية  ،م3198
 (111) J. Puisoye, Les juridictions arbitrales dans le contentieux administratif, 
art. Préc, p.283 .
 (112) J.-P. Costa, L'exécution des décisions de justice, AJDA 1995, numéro 
spécial, p.227, spéc, p.228.
(113) J.-P. Costa, Ibidem.
M. Dreifuss, A. Bompard, Du pouvoir comminatoire au pouvoir de sanction:
la liquidation de l'astreinte, AJDA 1998, p.3, spéc, p.4.
 (114) T.C., 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac, in 
GAJA, op.cit., p.43.
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إذ قضت الأخيرة  النقض،ومحكمة  ،(112)الدولةوهذا ما أفصح عنه أيضاا مجلس 
بأن أموال الأشخاص المعنوية  م1992بر عام من ديسم 21في حكمها الصادر بتاريخ 

العامة غير قابلة للحجز عليها، ويستبعد بغأنها تطبيق طرق التنفيذ المنصوص عليها 
 .(118)الخاصفي القانون 

 أنه:( منه على 92حيث نصت المادة ) المصري،وهذا ما أخذ به القانون المدني 
 لعامة،الدولة أو للأشخاص الاعتبارية العقارات والمنقولات التي ل عامة، أموالاا  تعتبر"

والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من 
حجز عليها أو تملكها    وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو ال المختص،الوزير 
 ."بالتقادم

بالمرسوم  ( من القانون المالي لسلطنة عمان الصادر19وذات الاتجاه المادة )
 لا عامة،الأموال المملوكة للدولة ملكية " أنه:فقد نصت على  (،12/99رقم )السلطاني 

  ."التصرف فيها بأي نوع من التصرفاتأو  عليها،يجوز الحجز 
أن تنفيذ الأحكام الإدارية يعتمد في الأساس على إرادة جهة  ذلكويترتب على 

كما  –فإن المحكوم له لا يستطيع  ضدها،ر بحيث إذا رفضت تنفيذ الحكم الصاد الإدارة،
 لخاص.اأن يتخذ ضدها إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في القانون  –سبق أن بينا 

ويتعارض مع أبسط قواعد الديمقراطية  للعدالة،مجافياا د وإزاء هذا الوضع الذي يع
ة بتاريخ ولنائب رئيس مجلس الد إلىكما ورد في كتاب رئيس الوزراء الفرنسي الموجه 

اقتراح بعض الإجراءات لضمان تنفيذ  إلىبمناسبة دعوته  م1999من أكتوبر عام  13
فقد تدخلت السلطة التغريعية واللائحية في فرنسا على فترات  ،(112)القضائيةالأحكام 

زمنية مختلفة ووضعت بعض التدابير التي من شأنها حث الإدارة على تنفيذ الأحكام 
 .بهية الغيء المقضي الإدارية واحترام حج

 م1983من يوليو عام  31، وتحديداا في ي النصف الثاني من القرن العغرينفف
( ونص في مادته الثالثة على أن يقدم مجلس الدولة تقريراا 288صدر المرسوم رقم )

(115) C.E. Avis, 6 février 1979, Offices publics d'H.L.M. et aux offices publics 
d'aménagement et de construction, EDCE 1979-1980  ، p.216.
(116) C. Cass. 1re ch.c, 21 décembre 1987, Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières, RFDA 1988, p.771, concl. L. Charbonnier, note B. Pacteau.
 (117) Rapport du Conseil d’Etat sur l’exécution des juridictions administratives, 
op.cit., p.482.  
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 (111) J. Puisoye, Les juridictions arbitrales dans le contentieux administratif, 
art. Préc, p.283 .
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spécial, p.227, spéc, p.228.
(113) J.-P. Costa, Ibidem.
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la liquidation de l'astreinte, AJDA 1998, p.3, spéc, p.4.
 (114) T.C., 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac, in 
GAJA, op.cit., p.43.
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 لىإ، على أن يغير هذا التقرير كومة حول نغاطه الإداري والقضائيحعلى السنوياا 
 .(119)الإداري رض تنفيذ الأحكام الصادرة عن جهة القضاء الصعوبات التي تعت

( الذي جاء بنظام وسيط 8صدر القانون رقم ) م1923من يناير عام  3وبتاريخ 
، ، وأناط به عدة اختصاصات(119)(Médiateur de la Républiqueالجمهورية )

من  21 ، وأضاف له قانون تي تعترض تنفيذ الأحكام الإداريةأهمها تذليل الصعوبات ال
مكنة تحديد موعد للإدارة لكي تنفذ الأحكام القضائية الحائزة على  م1928أغسطس عام 

 .( 121) قوة الأمر المقضي حال امتناعها عن تنفيذها
من يوليو عام  18( بتاريخ 239) ثم أصدر المغرع الفرنسي بعد ذلك القانون رقم

والذي تم  ،فيذ الأحكام القضائيةبغأن الارامات التهديدية في المواد الإدارية وتن م1991
وأجاز  م1992من يوليو عام  31( بتاريخ 299إدخال تعديل عليه بموجب القانون رقم )

للقاضي الإداري بأن يقضي بارامات تهديدية ضد الأشخاص المعنوية العامة أو 
وذلك في حالات عدم تنفيذ الأحكام  عام،الأشخاص الخاصة المكلفة بإدارة مرفق 

 .(121)ة أو التأخير في تنفيذهاالقضائي
( 122أصدر المغرع الفرنسي القانون رقم ) – هذات وعلى منوال تطوره –وأخيراا 

من يوليو عام  18مكملاا لأحكام قانون  دالذي يعم 1992من فبراير عام  9بتاريخ 
رة الإدارة لتنفيذ الأحكام الصاد إلىوأعطى للقاضي الإداري سلطة توجيه الأوامر  ،م1991
 .(122) ضدها

(118) M. Carraud, Le rôle du président de la section du contentieux de Conseil 
d'Etat, RDP 1980، p.1403، spéc, p.1431.
 (119) P. Verrier, Le Médiateur, Loi de 3 janvier 1973, RDP 1973, pp. 941-977.
M. Guillaume-Hofnung, Les modes alternatifs de règlement des litiges. La 
médiation, AJDA 1997, p.30, spéc, p.35.
 (120) Ph. Georges, Droit public "concours administratifs", Sirey 1986, 6e éd, 
p.262 .

فإن مجلس الدولة هي  م1991( من يوليو عام 18ومن الجدير الإشارة إليه أنه وفقاا لقانون )( 121)
الجهة الوحيدة المنوط بها القضاء بارامات تهديدية على الإدارة حال امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية 

 كالتالي:( من القانون المذكور التي جرى نصها 2ويستفاد ذلك من نص المادة ) ضدها،الصادرة 
والتي أجازت  م1992من فبراير عام  9من قانون  82ولكن هذا الاختصاص عدل بمقتضى نص المادة 

للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية بأن تقضي هي الأخرى بارامات تهديدية ضد الإدارة حال 
  ضدها.تناعها عن تنفيذ الأحكام الصادرة ام

)122( P. Fraisseix, La réforme de la juridiction administrative par la loi 95-125 
du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure 
civile, pénale et administrative, RDP 1995, pp.1053-1080.
D. Chabanol, Un printemps procédural pour la juridiction administrative?
AJDA 1995, pp. 388-396.
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فإن  لإدارة،اوإذا كانت القوانين السابق بيانها تخص الأحكام القضائية الصادرة ضد 
هذه القوانين أيضاا على أحكام التحكيم  تسري هل  الصدد:التساؤل الذي يثار في هذا 

 الإداري؟أن مجال إعمالها يقتصر فقط على أحكام القضاء  والإداري أ
إجراء تحليل لكل قانون على حده لبيان ما إذا  بتتطلالإجابة على هذا التساؤل 

 عدمه.كان يمكن سريان أحكامه على أحكام التحكيم الإداري من 
المتعلق بتدارك عدم تنفيذ الأحكام  م1983من يوليو عام  31ففيما يتعلق بمرسوم 

القضائية والحث على تنفيذها، فإن اختصاص لجنة التقرير بمجلس الدولة وفقاا للمادة 
وبما أن محاكم التحكيم  ثالثة منه يتعلق فقط بالأحكام الصادرة عن القضاء الإداري ،ال

 –من ضمن محاكم القضاء الإداري فإن النظر في صعوبات تنفيذ أحكام التحكيم  دلا تع
لا يمكن أن تخضع للقاضي الإداري ، على اعتبار أنه يختص فقط  –وفقاا لهذا المرسوم 

بالنظر في صعوبات تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري دون الأحكام الصادرة 
 .( 123)يمعن القضاء العادي أو قضاء التحك

فإن الطبيعة الخاصة لنظام وسيط الجمهورية في التدخل لحث الإدارة  وبالمقابل
، (121)على تنفيذ الأحكام القضائية تسمح بإعماله في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الإداري 

، ومرجع ذلك أن تدخل وسيط علة في هذا الصدداوإن كان ذلك النظام لا يغكل ضمانة ف
، آلية الصادرة ضدها لا يتم بطريقةحث الإدارة على تنفيذ الأحكام الجمهورية في فرنسا ل

 ، هذا من ناحية . وإنما بناء على شكوى تقدم إليه
، إذ (122)وسيط الجمهورية لا يتم بصورة مباشرة إلىومن ناحية أخرى فإن اللجوء 

دوره ب أحد أعضاء البرلمان الذي يقوم إلىينباي على المحكوم له أن يتوجه بغكواه أولاا 
ورة ة ، وقد يتراءى له عدم ضر وسيط الجمهوري إلىبفحصها وتقدير مدى أهمية إحالتها 

، لوسيطا إلىلا يتصل علم الوسيط بها ، وحتى على فرض إحالة الغكوى من ثم ، و ذلك
رة ضدها ام الصادفإن سلطته في توجيه الأوامر للإدارة من أجل إرغامها على تنفيذ الأحك

لأنه لا يملك حق توقيع الجزاءات عليها حال امتناعها عن تنفيذ  ؛تعد سلطة محدودة
أن تظل مسألة تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة  ، مما يترتب على ذلك(128)الأحكام الإدارية

 على الإرادة الصريحة للإدارة . معتمدة –في العموم  –ضد الإدارة 

 (123) D. Foussard, L'arbitrage en droit administratif, art. Préc, p.51.
(124)  D. Foussard, Ibidem.
 (125)  P. Verrier, art. Préc, p.970.
(126)  Ph. Georges, op.cit, p.262.
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 لىإ، على أن يغير هذا التقرير كومة حول نغاطه الإداري والقضائيحعلى السنوياا 
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( الذي جاء بنظام وسيط 8صدر القانون رقم ) م1923من يناير عام  3وبتاريخ 
، ، وأناط به عدة اختصاصات(119)(Médiateur de la Républiqueالجمهورية )

من  21 ، وأضاف له قانون تي تعترض تنفيذ الأحكام الإداريةأهمها تذليل الصعوبات ال
مكنة تحديد موعد للإدارة لكي تنفذ الأحكام القضائية الحائزة على  م1928أغسطس عام 

 .( 121) قوة الأمر المقضي حال امتناعها عن تنفيذها
من يوليو عام  18( بتاريخ 239) ثم أصدر المغرع الفرنسي بعد ذلك القانون رقم

والذي تم  ،فيذ الأحكام القضائيةبغأن الارامات التهديدية في المواد الإدارية وتن م1991
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للقاضي الإداري بأن يقضي بارامات تهديدية ضد الأشخاص المعنوية العامة أو 
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 .(122) ضدها

(118) M. Carraud, Le rôle du président de la section du contentieux de Conseil 
d'Etat, RDP 1980، p.1403، spéc, p.1431.
 (119) P. Verrier, Le Médiateur, Loi de 3 janvier 1973, RDP 1973, pp. 941-977.
M. Guillaume-Hofnung, Les modes alternatifs de règlement des litiges. La 
médiation, AJDA 1997, p.30, spéc, p.35.
 (120) Ph. Georges, Droit public "concours administratifs", Sirey 1986, 6e éd, 
p.262 .

فإن مجلس الدولة هي  م1991( من يوليو عام 18ومن الجدير الإشارة إليه أنه وفقاا لقانون )( 121)
الجهة الوحيدة المنوط بها القضاء بارامات تهديدية على الإدارة حال امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية 

 كالتالي:( من القانون المذكور التي جرى نصها 2ويستفاد ذلك من نص المادة ) ضدها،الصادرة 
والتي أجازت  م1992من فبراير عام  9من قانون  82ولكن هذا الاختصاص عدل بمقتضى نص المادة 

للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية بأن تقضي هي الأخرى بارامات تهديدية ضد الإدارة حال 
  ضدها.تناعها عن تنفيذ الأحكام الصادرة ام

)122( P. Fraisseix, La réforme de la juridiction administrative par la loi 95-125 
du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure 
civile, pénale et administrative, RDP 1995, pp.1053-1080.
D. Chabanol, Un printemps procédural pour la juridiction administrative?
AJDA 1995, pp. 388-396.
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 (123) D. Foussard, L'arbitrage en droit administratif, art. Préc, p.51.
(124)  D. Foussard, Ibidem.
 (125)  P. Verrier, art. Préc, p.970.
(126)  Ph. Georges, op.cit, p.262.
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الإداري فرض  أجاز للقاضي م1991من يوليو عام  18فإن قانون  وعلى العكس
غرامة مالية على الإدارة حال امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة على قوة الأمر 

افة كويرى جمهور الفقه أن هذا القانون يمكن تطبيقه على الأحكام  ،(122)بهالمقضي 
 .(129)الإداري ومنها أحكام التحكيم 

 إلىلجأ م له يستطيع أن يوسائل الجبر السابق بيانها، فإن المحكو  إلىوبالإضافة 
 ، فإذا أفصحت الإدارة عنر الإدارة على تنفيذ حكم التحكيمقاضي الإلااء من أجل إجبا

فإن  ،و تمثل هذا الامتناع في شكل ضمنيإرادتها الصريحة بعدم تنفيذ حكم التحكيم أ
بحسب  –ار الإدارة الايجابي أو السلبي من وسع المحكوم له أن يطعن بالإلااء في قر 

من فبراير عام  9من أحكام قانون  ذلك، ويستفيد ببعدم تنفيذ حكم التحكيم – لأحوالا
 .(129)التحكيمالإدارة لتنفيذ حكم  إلى، ويطلب من القاضي توجيه الأوامر م1992

فإن وسائل الجبر السابق بيانها يمكن أن تغكل سلاحاا بيد المحكوم له  وهكذا
ا هعلى الامتثال لحكم التحكيم الصادر ضديستطيع أن يستخدمها لكي يجبر الإدارة 

حذو ، بل إنه من الأفضل أن ي، ويبدو أنه لا يوجد مانعواحترام حجية الغيء المقضي به
المغرع المصري حذو نظيره الفرنسي ويقرر إمكانية تدخل القاضي الإداري لكي يكفل 

 وذلك للقضاء على؛ ومنها أحكام التحكيم الإداري  ،تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة
خاصة  ،ضدها وتزايدها في الآونة الأخيرةظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة 

اء ي إرسمته فأن مغروعية تدخل القاضي الإداري في هذه الحالة تعد امتداداا طبيعياا لمه
ة على اب، وأن ذلك لا يتسنى إلا إذا وكل للقاضي الإداري مهمة الرقالعدالة في المجتمع

 .كان تحكيماا وطنياا أم دولياا  ، سواءمسائل المتعلقة بالتحكيم الإداري كافة ال
ومن الجدير بالملاحظة أن المغرع المصري قد أخذ بنظام المسئولية الجنائية 

ا فقدانه ه، بحيث يترتب على انعقادتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائيةللموظف حال ام
تصدر على أنه : " م2111( من دستور 111)نصت المادة  ، إذحريته وعزله من وظيفته

، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الأحكام وتنفذ باسم الغعب
الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة 

 (127( P. Lalive, Assurer l'exécution des sentences arbitrales, in Arbitrage 
international, 60 ans après regard sur l'avenir CCI, 1984., p.331., spéc, p.333.
J. Puisoye, Les juridictions arbitrales dans le contentieux administratif, art. 
Préc, p.282 . 
(128) P. Delvolvé, Communication au coll. de l'AFA, op.cit., pp.33 et s.
D. Foussard, L'arbitrage en droit administratif, art. Préc, pp.51 et s.
 (129) P. Delvolvé, Ibidem., p.33 .
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، وهو نفس ما جاءت به المادة "ةالمحكمة المختص إلىحق رفع الدعوى الجنائية مباشرة 
عزل يعاقب بالحبس وال: "لآتي( من قانون العقوبات التي جرى نصها على النحو ا123)

 كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في ).....( أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر
، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي من المحكمة أو من أية جهة مختصة

عمداا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد امتنع 
 .  "داخلاا في اختصاص الموظف إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر ،محضر

م هن الوضعي المصري، إلا إنه لا يسوعلى الرغم من وجود هذا الحكم في القانو 
، ومرجع ذلك أن نص المادة حكام التحكيم الصادرة ضد الإدارةفي مغكلة عدم تنفيذ أ

( من قانون العقوبات تخص فقط الأحكام الصادرة عن القضاء الوطني دون 123)
لا  ممن ثالأحكام الصادرة عن قضاء التحكيم الذي لا يدخل في مفهوم محاكم الدولة ، و 

هذه المادة لتحريك المسئولية الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ  إلىيمكن الاستناد 
كم التحكيم الصادر ضد الإدارة من أجل إرغامه على تنفيذ هذا الحكم ، وذلك تطبيقاا ح

 ."لا جريمة ولا عقوبة بدون نص"للمبدأ القائل 
 وحدودها:تمسك الدولة بحصانتها ضد التنفيذ في المجال الدولي  -ثانياا 

اصها ختمسك الدولة بحصانتها ضد التنفيذ عبارة عن إجراء تسعى الدولة أو أحد أش
عرقلة إجراءات التنفيذ التي اتخذها أو يريد أن يتخذها لمن  إلىالمعنوية العامة من خلاله 

ضائية بذلك أن تمنع السلطة الق ضدها، وتستطيعفي يده حكم تحكيمي أو قضائي صادر 
  ضدها.من اتخاذ أية إجراءات 

تستطيع ( 131)مطلقةويرى فريق من الفقه بأن حصانة الدولة ضد التنفيذ تعد حصانة 
بيعة تى لو كان من طأي ح)الدولة التمسك بها بصرف النظر عن نوع العقد الذي أبرمته 

صادرة أن التنفيذ الجبري للأحكام ال إلىوقد ارجع الفقه السبب في ذلك  (،تجارية خالصة
، ويغكل انتهاكاا شديداا (131)الدوليةإحداث خلل جسيم في العلاقات  إلىضد الدولة يؤدي 

 .( 132)هالسيادت
جهت والتي ات ،الأحكام الصادرة عن القضاء الفرنسي إلىولقد استند هذا الاتجاه 

فائها على ، وإضنة القضائية والحصانة ضد التنفيذرفض الربط بين الحصا إلىفيها 

(130) I. P.- Lenuzza, Les immunités des Etats en droit international, Bruyland 
1998, pp.137-145 .
(131) M. Cosnard, La soumission des Etats aux tribunaux internes, préface de B. 
Stern, A. Pedone 1996, pp.61 et s.
 (132) Ph. Leboulanger, Les contrats entre États et entreprises étrangères, préface 
de B. Goldman, Economica 1985, p.305.
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خاصة  ،ضدها وتزايدها في الآونة الأخيرةظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة 

اء ي إرسمته فأن مغروعية تدخل القاضي الإداري في هذه الحالة تعد امتداداا طبيعياا لمه
ة على اب، وأن ذلك لا يتسنى إلا إذا وكل للقاضي الإداري مهمة الرقالعدالة في المجتمع

 .كان تحكيماا وطنياا أم دولياا  ، سواءمسائل المتعلقة بالتحكيم الإداري كافة ال
ومن الجدير بالملاحظة أن المغرع المصري قد أخذ بنظام المسئولية الجنائية 

ا فقدانه ه، بحيث يترتب على انعقادتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائيةللموظف حال ام
تصدر على أنه : " م2111( من دستور 111)نصت المادة  ، إذحريته وعزله من وظيفته

، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الأحكام وتنفذ باسم الغعب
الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة 

 (127( P. Lalive, Assurer l'exécution des sentences arbitrales, in Arbitrage 
international, 60 ans après regard sur l'avenir CCI, 1984., p.331., spéc, p.333.
J. Puisoye, Les juridictions arbitrales dans le contentieux administratif, art. 
Préc, p.282 . 
(128) P. Delvolvé, Communication au coll. de l'AFA, op.cit., pp.33 et s.
D. Foussard, L'arbitrage en droit administratif, art. Préc, pp.51 et s.
 (129) P. Delvolvé, Ibidem., p.33 .
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، وهو نفس ما جاءت به المادة "ةالمحكمة المختص إلىحق رفع الدعوى الجنائية مباشرة 
عزل يعاقب بالحبس وال: "لآتي( من قانون العقوبات التي جرى نصها على النحو ا123)

 كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في ).....( أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر
، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي من المحكمة أو من أية جهة مختصة

عمداا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد امتنع 
 .  "داخلاا في اختصاص الموظف إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر ،محضر

م هن الوضعي المصري، إلا إنه لا يسوعلى الرغم من وجود هذا الحكم في القانو 
، ومرجع ذلك أن نص المادة حكام التحكيم الصادرة ضد الإدارةفي مغكلة عدم تنفيذ أ

( من قانون العقوبات تخص فقط الأحكام الصادرة عن القضاء الوطني دون 123)
لا  ممن ثالأحكام الصادرة عن قضاء التحكيم الذي لا يدخل في مفهوم محاكم الدولة ، و 

هذه المادة لتحريك المسئولية الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ  إلىيمكن الاستناد 
كم التحكيم الصادر ضد الإدارة من أجل إرغامه على تنفيذ هذا الحكم ، وذلك تطبيقاا ح

 ."لا جريمة ولا عقوبة بدون نص"للمبدأ القائل 
 وحدودها:تمسك الدولة بحصانتها ضد التنفيذ في المجال الدولي  -ثانياا 

اصها ختمسك الدولة بحصانتها ضد التنفيذ عبارة عن إجراء تسعى الدولة أو أحد أش
عرقلة إجراءات التنفيذ التي اتخذها أو يريد أن يتخذها لمن  إلىالمعنوية العامة من خلاله 

ضائية بذلك أن تمنع السلطة الق ضدها، وتستطيعفي يده حكم تحكيمي أو قضائي صادر 
  ضدها.من اتخاذ أية إجراءات 

تستطيع ( 131)مطلقةويرى فريق من الفقه بأن حصانة الدولة ضد التنفيذ تعد حصانة 
بيعة تى لو كان من طأي ح)الدولة التمسك بها بصرف النظر عن نوع العقد الذي أبرمته 

صادرة أن التنفيذ الجبري للأحكام ال إلىوقد ارجع الفقه السبب في ذلك  (،تجارية خالصة
، ويغكل انتهاكاا شديداا (131)الدوليةإحداث خلل جسيم في العلاقات  إلىضد الدولة يؤدي 

 .( 132)هالسيادت
جهت والتي ات ،الأحكام الصادرة عن القضاء الفرنسي إلىولقد استند هذا الاتجاه 

فائها على ، وإضنة القضائية والحصانة ضد التنفيذرفض الربط بين الحصا إلىفيها 

(130) I. P.- Lenuzza, Les immunités des Etats en droit international, Bruyland 
1998, pp.137-145 .
(131) M. Cosnard, La soumission des Etats aux tribunaux internes, préface de B. 
Stern, A. Pedone 1996, pp.61 et s.
 (132) Ph. Leboulanger, Les contrats entre États et entreprises étrangères, préface 
de B. Goldman, Economica 1985, p.305.
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 لىإالأخيرة الطابع المطلق الذي يجب تطبيقه حتى لو تعلق الأمر بتصرفات تستند 
 .(133)الخاصالقانون 

، لقضائيةع أن تتنازل عن حصانتها اأنه إذا كانت الدولة تستطي إلىذا الفقه وينتهي ه
تعلق جهة ضدها تأو كانت لا تستطيع التمسك بتلك الحصانة عندما تكون الدعوى المو 

التي  حصانتها ضد التنفيذإلى ، فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة بنغاطاتها الخاصة
 .(131)كافة الها الإدارية والخاصةتستطيع الدولة أن تتمسك بها في أعم

وإذا كان المفهوم المطلق الذي تتمتع به حصانة التنفيذ على هذا النحو يغكل عقبة 
رح التساؤل ط إلىفإن هذا يقودنا  الدولي،أمام التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم في المجال 

لحالة هذه ا وهل يجب في تحترم،إذا كانت أحكامه لا  ،عن جدوى قضاء التحكيم الدولي
 مجدية؟أن كل دعاوى التحكيم الموجهة ضد الإدارة غير  تعد أن

ماسياا فإن من حق الدولة التدخل دبلو  العام،في الواقع إنه وفقاا لمبادئ القانون الدولي 
لحماية شخص أو أموال رعاياها التي تقع في إقليم دولة أجنبية من الأضرار التي قد 

إذا  ممن ثو  الأجنبية،أو قد تتخذها حكومة الدولة  ،ذتهاتلحق بها نتيجة إجراءات اتخ
لمحكوم فإن من وسع ا ضدها،رفضت حكومة الدولة الأجنبية تنفيذ حكم التحكيم الصادر 

ذ حكم لإجبار الدولة الأجنبية على تنفي؛ دولته الوطنية التدخل دبلوماسياا له أن يطلب من 
 ضدها.التحكيم الصادر 

الدبلوماسية يعد من إحدى الوسائل التي يمكن استخدامها  وإذا كان مبدأ الحماية
غير  أن هذه الوسيلة إلا، ادرة ضد الأشخاص المعنوية العامةلتنفيذ أحكام التحكيم الص

، ومرجع ذلك أن إجراءات طلب الحماية تفق مع احتياجات التجارة الدوليةلة ولا تعاف
، فضلاا عن إمكانية اتفاق الدول على (132)الدبلوماسية تتسم بأنها إجراءات شاقة ومعقدة

 (133) C.A. de Rouen 1re et 2e ch. réunies, 10 février 1965, Soc. Bauer-Marchal 
et Cie c/ ministre des Finances de Turquie, Rev.crit. DIP 1965, p.565, note Y.L.
C.A. de Aix-en-Provence 1re ch., 14 février 1966, Statni Banka et Banque   
d'Etat tchécoslovaque c/ Englander, JDI 1966.، p.846.، note Ph. Kahn.

، حيث نصت م1981وهذا الاتجاه أخذت به معاهدة ڤيينا بغأن العلاقات الدبلوماسية الصادرة عام  (131)
منها على أن التنازل عن الحصانة القضائية للدولة في دعوى مدنية أو إدارية لا يفيد  (32/1المادة )
 التنفيذ.التنازل عن حصانتها ضد إجراءات  ضمناا 

الجنسية  الأول: شرطان،يغترط لممارسة الدولة حمايتها الدبلوماسية لرعاياها وأموالهم في الخارج  (132)
وجوب استنفاذ  والثاني: وجوهرية،أي أن تكون بينها وبين الغخص الذي تحميه دبلوماسياا رابطة حقيقية 

م موسوعة التحكي" ،انظر: د/ عبد الحميد الأحدب الداخلي.رق التقاضي طالب الحماية الدبلوماسية ط
 .31دون ذكر دار النغر، ص الثاني،الجزء  الناشر،دون ذكر  "،التحكيم الدولي
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ى اختراق حصانة الدولة ضد يظل هذا المبدأ غير قادر عل من ثم، و )138(استبعادها
ن جانب دم تنفيذه طواعية م، ويبقى حكم التحكيم فارغاا من أي معنى له في حالة عالتنف
ل الودية ائ، مما يعوق عملية تطور نظام التحكيم على الصعيد الدولي كإحدى الوسالدولة

، وعدم تحقق الاستقرار اللازم ازعات بين الدول والأشخاص الخاصةللفصل في المن
 . يةللاستثمارات الأجنب

ولذلك إذا ما أريد للتحكيم أن يتنامى على الصعيد الدولي ويصبح من الوسائل 
فإنه ينباي أن يصاحب ذلك تطور في القواعد التي  ،الدوليةلة لحسم المنازعات عاالف
 التنفيذ.حكم حصانة الدولة ضد ت

محاولة التلطيف من حدة المفهوم المطلق  إلىولعل ذلك ما حدا بالقضاء الفرنسي 
وذلك عن  ،يةالدوللحصانة الدولة ضد التنفيذ وتكييفها بما يتلاءم مع احتياجات التجارة 

ة يطريق التفرقة بين الأموال المخصصة للمنفعة العامة وتلك المخصصة لأغراض تجار 
 الأول.بحيث يجوز الحجز على النوع الثاني من الأموال دون  ،خاصةأو 

في حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  وقد ظهرت إرهاصات هذا الاتجاه
، إذ إنها بالرغم من رفضها تأييد حجز ما للمدين لدى الاير م1989من فبراير عام  11

لأنها  ؛اكية لدى بنك شمال أوربا التجاري الموقع على أموال إحدى البنوك التغيكوسلوف
لحكم ، إلا أن هذا اال العامة والخاصة في هذا النزاعوجدت صعوبة في التفرقة بين الأمو 

يستنتج منه أن محكمة النقض الفرنسية قد بدأت في وضع مبدأا عاماا مفاده عدم جواز 
 و المراد إجراء الحجزأ، الدفع بالحصانة ضد التنفيذ إذا كانت الأموال المحجوز عليها

 . (132)عليها تأخذ شكل الأموال الخاصة
ادرة في أحكامها الصثم بدأت محكمة النقض الفرنسية في تكريس مبدأها السابق 

، ولعل (139)، معلنة أن حصانة الدولة ضد التنفيذ ليست ذات طابع مطلقفي هذا الغأن
دولة المخصصة لأغراض أوضح أحكامها التي أعلنت فيها صراحة الحجز على أموال ال

، حيث (139)م1991من مارس عام  11بتاريخ  "يورودف"خاصة، تلك الصادر في قضية 
 (136) A. Zahi, L'Etat et l'arbitrage, préface de J. - L. de Grandcourt, Alger, 
Office des publications universitaires 1979, p.165.
(137) C. Cass., 11 février 1969, Englander c/ Statni Banka Ceskoslovenska, JDI 

1969, p.923, note Ph. Kahn.
(138) C. Cass. 1re ch.c, 2 novembre 1971, Clerget c/ Représentation 
commerciale de République démocratique du Viêt-Nam, JDI 1972, p.267, note 
R. Pinto.
 (139) C. Cass. 1re ch.c, 4 mars 1984, 1° sté E.U.R.O.D.I.F. et autre c/ 
République Islamique d'Iran. 2° République Islamique d'Iran c/ Commissariat 
à l'énergie atomique et autre, Rev.arb. 1985, p.69, note G. Couchez ; Rev.crit. 
DIP 1984, p.644, note J.-M. Bischoff ; JDI 1984, p.598, note B. Oppetit.
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 لىإالأخيرة الطابع المطلق الذي يجب تطبيقه حتى لو تعلق الأمر بتصرفات تستند 
 .(133)الخاصالقانون 

، لقضائيةع أن تتنازل عن حصانتها اأنه إذا كانت الدولة تستطي إلىذا الفقه وينتهي ه
تعلق جهة ضدها تأو كانت لا تستطيع التمسك بتلك الحصانة عندما تكون الدعوى المو 

التي  حصانتها ضد التنفيذإلى ، فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة بنغاطاتها الخاصة
 .(131)كافة الها الإدارية والخاصةتستطيع الدولة أن تتمسك بها في أعم

وإذا كان المفهوم المطلق الذي تتمتع به حصانة التنفيذ على هذا النحو يغكل عقبة 
رح التساؤل ط إلىفإن هذا يقودنا  الدولي،أمام التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم في المجال 

لحالة هذه ا وهل يجب في تحترم،إذا كانت أحكامه لا  ،عن جدوى قضاء التحكيم الدولي
 مجدية؟أن كل دعاوى التحكيم الموجهة ضد الإدارة غير  تعد أن

ماسياا فإن من حق الدولة التدخل دبلو  العام،في الواقع إنه وفقاا لمبادئ القانون الدولي 
لحماية شخص أو أموال رعاياها التي تقع في إقليم دولة أجنبية من الأضرار التي قد 

إذا  ممن ثو  الأجنبية،أو قد تتخذها حكومة الدولة  ،ذتهاتلحق بها نتيجة إجراءات اتخ
لمحكوم فإن من وسع ا ضدها،رفضت حكومة الدولة الأجنبية تنفيذ حكم التحكيم الصادر 

ذ حكم لإجبار الدولة الأجنبية على تنفي؛ دولته الوطنية التدخل دبلوماسياا له أن يطلب من 
 ضدها.التحكيم الصادر 

الدبلوماسية يعد من إحدى الوسائل التي يمكن استخدامها  وإذا كان مبدأ الحماية
غير  أن هذه الوسيلة إلا، ادرة ضد الأشخاص المعنوية العامةلتنفيذ أحكام التحكيم الص

، ومرجع ذلك أن إجراءات طلب الحماية تفق مع احتياجات التجارة الدوليةلة ولا تعاف
، فضلاا عن إمكانية اتفاق الدول على (132)الدبلوماسية تتسم بأنها إجراءات شاقة ومعقدة

 (133) C.A. de Rouen 1re et 2e ch. réunies, 10 février 1965, Soc. Bauer-Marchal 
et Cie c/ ministre des Finances de Turquie, Rev.crit. DIP 1965, p.565, note Y.L.
C.A. de Aix-en-Provence 1re ch., 14 février 1966, Statni Banka et Banque   
d'Etat tchécoslovaque c/ Englander, JDI 1966.، p.846.، note Ph. Kahn.

، حيث نصت م1981وهذا الاتجاه أخذت به معاهدة ڤيينا بغأن العلاقات الدبلوماسية الصادرة عام  (131)
منها على أن التنازل عن الحصانة القضائية للدولة في دعوى مدنية أو إدارية لا يفيد  (32/1المادة )
 التنفيذ.التنازل عن حصانتها ضد إجراءات  ضمناا 

الجنسية  الأول: شرطان،يغترط لممارسة الدولة حمايتها الدبلوماسية لرعاياها وأموالهم في الخارج  (132)
وجوب استنفاذ  والثاني: وجوهرية،أي أن تكون بينها وبين الغخص الذي تحميه دبلوماسياا رابطة حقيقية 

م موسوعة التحكي" ،انظر: د/ عبد الحميد الأحدب الداخلي.رق التقاضي طالب الحماية الدبلوماسية ط
 .31دون ذكر دار النغر، ص الثاني،الجزء  الناشر،دون ذكر  "،التحكيم الدولي
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ى اختراق حصانة الدولة ضد يظل هذا المبدأ غير قادر عل من ثم، و )138(استبعادها
ن جانب دم تنفيذه طواعية م، ويبقى حكم التحكيم فارغاا من أي معنى له في حالة عالتنف
ل الودية ائ، مما يعوق عملية تطور نظام التحكيم على الصعيد الدولي كإحدى الوسالدولة

، وعدم تحقق الاستقرار اللازم ازعات بين الدول والأشخاص الخاصةللفصل في المن
 . يةللاستثمارات الأجنب

ولذلك إذا ما أريد للتحكيم أن يتنامى على الصعيد الدولي ويصبح من الوسائل 
فإنه ينباي أن يصاحب ذلك تطور في القواعد التي  ،الدوليةلة لحسم المنازعات عاالف
 التنفيذ.حكم حصانة الدولة ضد ت

محاولة التلطيف من حدة المفهوم المطلق  إلىولعل ذلك ما حدا بالقضاء الفرنسي 
وذلك عن  ،يةالدوللحصانة الدولة ضد التنفيذ وتكييفها بما يتلاءم مع احتياجات التجارة 

ة يطريق التفرقة بين الأموال المخصصة للمنفعة العامة وتلك المخصصة لأغراض تجار 
 الأول.بحيث يجوز الحجز على النوع الثاني من الأموال دون  ،خاصةأو 

في حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  وقد ظهرت إرهاصات هذا الاتجاه
، إذ إنها بالرغم من رفضها تأييد حجز ما للمدين لدى الاير م1989من فبراير عام  11

لأنها  ؛اكية لدى بنك شمال أوربا التجاري الموقع على أموال إحدى البنوك التغيكوسلوف
لحكم ، إلا أن هذا اال العامة والخاصة في هذا النزاعوجدت صعوبة في التفرقة بين الأمو 

يستنتج منه أن محكمة النقض الفرنسية قد بدأت في وضع مبدأا عاماا مفاده عدم جواز 
 و المراد إجراء الحجزأ، الدفع بالحصانة ضد التنفيذ إذا كانت الأموال المحجوز عليها

 . (132)عليها تأخذ شكل الأموال الخاصة
ادرة في أحكامها الصثم بدأت محكمة النقض الفرنسية في تكريس مبدأها السابق 

، ولعل (139)، معلنة أن حصانة الدولة ضد التنفيذ ليست ذات طابع مطلقفي هذا الغأن
دولة المخصصة لأغراض أوضح أحكامها التي أعلنت فيها صراحة الحجز على أموال ال

، حيث (139)م1991من مارس عام  11بتاريخ  "يورودف"خاصة، تلك الصادر في قضية 
 (136) A. Zahi, L'Etat et l'arbitrage, préface de J. - L. de Grandcourt, Alger, 
Office des publications universitaires 1979, p.165.
(137) C. Cass., 11 février 1969, Englander c/ Statni Banka Ceskoslovenska, JDI 
1969, p.923, note Ph. Kahn.
(138) C. Cass. 1re ch.c, 2 novembre 1971, Clerget c/ Représentation 
commerciale de République démocratique du Viêt-Nam, JDI 1972, p.267, note 
R. Pinto.
 (139) C. Cass. 1re ch.c, 4 mars 1984, 1° sté E.U.R.O.D.I.F. et autre c/ 
République Islamique d'Iran. 2° République Islamique d'Iran c/ Commissariat 
à l'énergie atomique et autre, Rev.arb. 1985, p.69, note G. Couchez ; Rev.crit. 
DIP 1984, p.644, note J.-M. Bischoff ; JDI 1984, p.598, note B. Oppetit.
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أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكمين في إطار النزاع الذي نغب ما بين 
 .و حكومة إيران "يورودف"، "سوفيدف"شركتي
إيران  ي دولةإذ إنه على أثر حركة التايير التي طرأت على النظام السياسي ف  

 ،"رودفيو "، والتي نتج عنها فسخ الاتفاقات التي كانت مبرمة مع شركتي م1929عام 
، أن قامت الغركتان المذكورتان بتحريك إجراءات في مجال الطاقة النووية" سوفيدف"

التحكيم ضد الحكومة الإيرانية وفقاا لاتفاق التحكيم المنصوص عليه في العقود المبرمة 
بتدائية رئيس محكمة باريس الا إلىأعقب ذلك قيام هاتان الغركتان بتقديم طلب  ، ثم بينهما

على الأموال الموجودة تحت يد  Une saisie conservatoireلتوقيع حجز تحفظي 
ى سبيل عل –بصفتها مقترضة وتحت يد الحكومة الفرنسية  (.C.E.A)إدارة الطاقة الذرية 

وبالفعل حصلت هاتان الغركتان على الأمر ، (111)بصفتها ضامنة للقرض –الاحتياط 
 .ي وفاءا للمبالغ المستحقة لهمابتوقيع الحجز التحفظ

قررت هذه المحكمة في حكمها  الاستئناف،ولما طعن في هذا الحكم أمام محكمة 
أن الأموال التي تدين بها الحكومة الإيرانية  م1992من ابريل عام  21الصادر بتاريخ 

صانة فهي تتمتع بالح ومن ثم عامة،ة والدولة الفرنسية تتعلق بأموال إدارة الطاقة الذري
 ضد التنفيذ.

 لىإولما عرض الأمر على محكمة النقض الفرنسية استهلت قضائها بالإشارة 
المبادئ السائدة في القانون الدولي والمنظمة لموضوع الحصانات التي تتمتع بها الدول 

 ،إجراءات التنفيذ مقررة كمبدأ عامة الأجنبية ضد الأجنبية مؤكدة على أن حصانة الدول
 ،ثم أعلنت صراحة أن هذه الحصانة ليست مطلقة بل يمكن استبعادها على سبيل الاستثناء

 لىإ، وانتهت خصصة لنغاطات اقتصادية أو تجاريةإذا كانت الأموال المحجوزة عليها م
ومن ثم يجوز الحجز  ة،وتجاريأن الأموال المحجوز عليها مخصصة لأغراض اقتصادية 

 .(111)عليها
يف من  أجل التخف –والجدير الإشارة إليه إنه إذا كان القضاء الفرنسي قد اعتمد 

على إجراء تفرقة ما بين الأموال العامة  –من حدة تمسك الدولة بحصانتها ضد التنفيذ 

 ةمن ديسمبر من نفس العام أبرمت الحكومة الفرنسي 23، م1921من يونيو عام  22إذ إنه بتاريخ  (111)
وتنفيذاا  اعية،والصنمع الحكومة الإيرانية معاهدتين بارض التعاون بينهما في المجالات العلمية والفنية 

إدارة الطاقة مع  اا بإبرام عقد م1922من فبراير عام  23بتاريخ ا الارض قامت الحكومة الإيرانية لهذ
 به. وقد ضمنت الحكومة الفرنسية الوفاء وقدره مليار دولار اا الأولى للثانية مبلاإقراض  اا متضمن الذرية

 (141) C. Cass. 1re ch.c, 14 mars 1984, sté E.U.R.O.D.I.F. et autre c/ République 
Islamique d'Iran, préc.
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 بل كان،  ، إلا أن القضاء المصري لم يكن بمعزل عن هذا الاتجاه(112)والأموال الخاصة
إذ ذهبت محكمة الاستئناف المختلطة في حكمها الصادر  ،اسبق منه في هذا الغأن

ية نبأنه منذ اللحظة التي تمارس فيها الدولة الأج إلى م1931عام  ينايرمن  22بتاريخ 
، فإنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها أعمالاا تخضع للقانون الخاص

مة كما أن محك ،هاذاتصفة تلك الأعمال بمتلكها والتي تتمتع على الأشياء التي ت
من مارس عام  29قد قررت في حكمها الصادر بتاريخ الإسكندرية )الدائرة التجارية( 

أن أموال الدولة الأجنبية الموجودة على الأراضي المصرية والمخصصة  م1913
 .(113)لأغراض تجارية يجوز الحجز عليها

م فإن مفهوم حصانة الدولة ضد التنفيذ قد تحول من المفهوم وترتيباا على ما تقد
وهذا ما أكد عليه القضاء الفرنسي في العديد من أحكامه  النسبي،المفهوم  إلىالمطلق 

يمكن لمن صدر لصالحه حكم التحكيم أن ينفذه ، ومن ثم (111)الغأنالصادرة في هذا 
ى أموال الدولة المخصصة جبراَ عن طريق استصدار أمر من القضاء بتوقيع حجز عل

 ،فر فيها صفة الأموال العامةجارية مادامت هذه الأموال لا تتو لنغاطات اقتصادية أو ت
 .(112)الدوليلا يصطدم هذا الإجراء مع النظام العام  من ثمو 

 (142) H. Synvet, Quelques réflexions sur l'immunité d'exécution de l'Etat 
étranger, JDI 1985, pp.865-887.
F. Joly, États-Unis : une réforme de 1988 restreint le domaine des immunités 
des États étrangers en matière d'arbitrage, Rev.arb. 1990, pp. 607-616.
Ph. Leboulanger, Les contrats entre États et entreprises étrangères, op.cit, pp. 
312-317.
(143) I. P.- Lenuzza, "Les immunités des Etats en droit international", op.cit., 
p.153.  
 (144) C.A. de Rouen, 20 juin 1996, sté Bec Frères c/ office des céréales de 
Tunisie, Rev.arb. 1997, p.263, note E. Gaillard.

م 1992من يوليو عام  9صادر بتاريخ تبنت في حكمها ال سبق وأن كما أن محكمة استئناف باريس قد
لقواعد غرفة  ( إذ ذهبت إلى أن لجوء الدولة إلى التحكيم وفقاَ Rouenذات اتجاه محكمة استئناف )

 لارفة.االتجارة الدولية بباريس يحمل بالضرورة تعهد بتنفيذ حكم التحكيم الصادر تطبيقاَ لقواعد تلك 
Paris 1re ch.c, 9 juillet 1992, Norbert Beyrard France c/ République de Côte 
d'Ivoire, Rev.arb. 1994, p.133, note Ph. Théry.

 للمزيد:
I. P.- Lenuzza, Observations sur le convention du 17 janvier 2005 sur les 
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, JDI 2005, pp.1045-
1066. 
(145) G. Flécheux, Les difficultés d'exécution en France des sentences rendues 
contre des États ou leurs émanations, Rev-arb. 1985, p.675, spéc, pp. 680 et s.
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العقبة الرئيسية " إن:القول  إلىذهب جانب من الفقه المصري  ،لذلكونتيجة 
 ،التز حكوم له في الحجز على أموال الدولة تكون قد والجوهرية التي كانت تعترض الم

صاا ون المال مخصولا يبقى أمامه سوى مراعاته عندما يقوم بتوقيع هذا الحجز، بألا يك
 .(118)"للمنفعة العامة

رت الرأي السابق ، وذلك إذا ما اقتص بهذا – سريعاا  –في الواقع إنه يمكن التسليم 
قد  جوانبها، أما إذا تعدت هذا النطاق ، فإن  ونيجوانب تلك المغكلة على شقها القان

أكثر تعقداَ ، ذلك أنه إذا كان من الصحيح أن الحصانة ضد التنفيذ لم تتنامى وتصبح 
، ومرجع ذلك أن حصانة  ، إلا أن المسألة لن تنتهي عند هذا الحد تعد ذات مفهوم مطلق

مسألة سياسية أكثر منها  دعت – (112)بحقكما يغير بعض الفقهاء و  –الدولة ضد التنفيذ 
، إذ إن التنفيذ العلاقات الدولية، وهو مجال  قانونية ، وتدخل في مجال حساس للااية

الجبري لحكم التحكيم وما ينتج عنه من إمكانية قيام المحكوم له باستصدار أمر من 
 ةقضاء الدولة بالحجز على أموال الدولة الأجنبية يمكن أن يفسر من جانب هذه الدول

، وقد تقوم باتخاذ إجراءات مماثلة  ضدها اا صادر  اا عدواني على أنه يغكل عملاا  (الأخيرة)
، مما قد يؤثر على العلاقات  وتقوم بالحجز على أموال الدولة التي تم توقيع الحجز فيها

 . الدبلوماسية القائمة بينهما
يذ الجبري أمام التنف وإذا كانت مسألة العلاقات الدبلوماسية بين الدول قد يغكل عائقاا 

إلا أنه ينباي على الدولة أن  العامة،لحكم التحكيم الصادر ضد الأشخاص المعنوية 
دها طواعية يم الصادر ضوتقبل تنفيذ حكم التحك ،التعاقديةتحترم تعهداتها والتزاماتها 

حتى  ،امأحكطالما ارتضت سلفاا الخضوع لقضاء التحكيم وما يصدر عنه من ، واختياراا 
ويجنبها إحجام الغركات الكبرى عن الدخول في علاقات  ،معهاتكفل الثقة في التعامل 

  .الداخليمما يحقق الاستقرار اللازم لاقتصادها  ،معهاتعاقدية 
وبانتهاء عرض إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة والحلول التي وضعها 

 دها،ضعن تنفيذ الأحكام الصادرة  القانون الوضعي للقضاء على ظاهرة امتناع الإدارة
 الله.من عرض الدراسة بحمد  وننتهي يكتمل تناول البحث

 
 

ار د "،اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية" ،د/ أحمد مخلوف :انظر (118)
 .322ص ،م2111سنة  العربية،النهضة 

 (147) P. Bourel, note sous C. Cass. 1re ch.c, 7 décembre 1977, Rev.crit. DIP 
1978, p.534, spéc, p.538.
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 والتوصيات خــاتمــةال
ور بين الأهمية الفائقة لحسم المنازعات التي تثالفصلين السابقين  فيوبعد أن رأينا 
لتحكيم ا حد أشخاصها المعنوية العامة بصفة خاصة فان تنفيذ حكمأالأفراد والدولة أو 

لحرج نظام التحكيم كله فلحظة التنفيذ مثل الوقت اإلى يعد بمنزلة لحظة الحقيقة بالنسبة 
أو وقت الوفاء بالدين فنجاح التحكيم أو القضاء يقاس بمدى إمكانية تنفيذ أحكامه ولن 

 ،إذا ظل مجرد عبارات مكتوبة غير قابلة للتنفيذ ،يكون له من قيمة قانونية أو عملية
فتفيد حكم التحكيم  ،مجرد عبارات مكتوبة غير قابلة للتنفيذ اا ذ حكم التحكيم يمثل أساسفتنفي

 فيو  منازعاتوتسوية ال يمثل أساس ومحور نظام التحكيم نفسه وتتحدد به فاعليته لفض
 :يأتيبما  يخاتمة ما استعرضناه يجدر بنا أن نوص

م بغأن د الإدارية أسوة بما هو قائالموا فيسن تغريع خاص لتنظيم التحكيم من  لابد أولا:
 والتجارية.المواد المدنية 

عن طريق  م1992لسنه  (9)معالجة العيوب التى جاءت بقانون التحكيم رقم  ثانياا:
  وهما: ينأمر 
جميع العقود الإدارية دون تقيد أو استبعاد  فيتعميم الأخذ بالتحكيم  الأول:الأمر  -

 الفرنسى.القانون  ذلك إلىبعض هذه العقود كما ذهب 
لأولى انوصى بتدخل المغرع المصرى بإلااء الفقرة الثانية من المادة  :يالأمر الثان -

التى تتعلق بضرورة موافقة الوزير المختص أو من يتولى  ي من قانون التحكيم المصر 
لتحكيم أو أن يقتصر تطبيقها على ا ،لأشخاص الإعتبارية العامةإلى ااختصاصه بالنسبة 

انتظار هذا التعديل التغريعى ، كما يمكن أن  فيونحن  يدون التحكيم الدول يخلالدا
لصياغة مفهوم جديد للعقد الإدارى الذى يلحق بأطرافه أو  ييتدخل قضاؤنا الواع

بموضوعه عنصر أجنبى ولا تطبق الفقرة الثانية من المادة الأولى على مثل العقد الدولى 
هذا  يفطبقاا للمعيار القانونى ويمكن  مقتصادى أمعيار الاسواء كان العقد دولياا طبقا لل

تمكن من  يالذ يالدول ي مجال التحكيم التجار  فيستفادة من القضاء الفرنسى الصدد الا
حدة حتى جعل من الجمهورية الفرنسية وا يالتغريع الفرنس فيعلاج العديد من القصور 

 من أكثر الدول الجاذبة للتحكيم على أرضها .
جيل حكم فرنسا من تس فيقانون التحكيم المصرى بما هو مطبق  فيضرورة الأخذ  :اا ثالث

يجب تسجيل حكم التحكيم خلال شهر من تاريخ  يالقانون الفرنس فينه إإذ  ،التحكيم
من قانون التنظيم (  1212،  1212،   832) صدور أمر التنفيذ بموجب المواد 

اتها برمة بين الخصوم التى تم التحكيم لفض منازعوذلك للتاكد من أن العقود الم ؛القضائى
قد تم تسجيلها ودفع الرسوم عنها فإذا تبين عدم دفع هذه الرسوم فإن إدارة التسجيل تطلب 
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1978, p.534, spéc, p.538.
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وذلك حتى  ؛البةط إلىمن قلم الكتاب رفض تسليم حكم التحكيم مزيلاا بالصياة التنفيذية 
 سداد كامل حقوق الخزانة العامة .يتم 
لى التحكيم قائماا على اعتبارين يقعان ع فيعين أن يكون نطاق تدخل القضاء يت :رابعاا 

  وهما:قدم المساواة ويجب التوازن بينهما قدر الإمكان 
ر شأن الإلزام والإجبا فيالحرص على أن تكون الكلمة العليا لقضاء الدولة  الأول:
 التحكيم.لحكم 
لأن  ؛د إجراءات التحكيم وتعقيدهالة أمألا يكون من شأن تدخل القضاء إطا :الثاني

 يفن اللجوء إليه يكون بدافع السرعة إذلك هدم لنظام التحكيم من أساسه حيث  في
 التقاضى.إجراءات  فيالمنازعات والبساطة  فيالفصل 

 
 عالمـراجـ

 العربية:المراجع  -أولا 
  العامة:( المراجع أ)
لإلااء"، ودعوى ا القضاء الإدارى  ولاية -القضاء الإدارى " ،د/ إبراهيم عبد العزيز شيحا(1

 .م2112دار أبو العزم للطباعة، سنة 
دار  ،"نون المرافعات المدنية والتجاريةالوسيط فى شرح قا" ،د/ أحمد السيد صاوى (2

  .م2119سنة  العربية،النهضة 
دار الفكر  ،11ط ،الفرنسي"بادىء فى القضاء الإدارى أحكام الم" ،د/ أحمد يسرى (3

 .م1992سنة  الجامعى،
 .م2113سنة  المعارف،منغأة  "،"النظام القانونى للخصخصة ،د/ أحمد محمد محرز(1
 .م2113سنة  العربية،دار النهضة  "،وسيط القضاء الإدارى " ،د/ أنور رسلان(2
 .م1922ة سن الجامعية،مؤسسة الثقافة  ،"مدخل العلوم القانونية" ،د/ توفيق حسن فرج(8
 لقاهرة،ا الكتب،عالم  ،"المنازعة الإدارية ر القضاء فىدو " ،د/ حسن السيد البسيونى(2

 .م1999سنة 
سنة  الاول،الجزء  "،"موسوعة أحكام المحكمة الدستورية ،د/ حسام فاضل حغيش(9

 .م2111
 .م2112سنة  الجامعى،دار الفكر  ،""أصول القانون الإدارى  ،سام مرسىد/ ح(9

تبة مك ،"ميةالسياسة الإسلا العدالة فى نظام القيم" ،/ خليل عبد المنعم خليلد(11
  م.2111سنة  الآداب،

 .م1991سنة  العربية،دار النهضة  ،"العقود الإدارية: "/ سعاد الغرقاوى د(11
29

 

سنة  الجامعة،دار الفكر  ،"الأسس العامة للعقود الإدارية" :د/ سليمان الطماوى (12
 .م1991

مطبعة جامعة عين  ،8ط  ،"النظرية العامة للقرارات الإدارية"د/ سليمان الطماوى: (13
 م.1991سنة  شمس،

 .م1998سنة  العربى،دار الفكر  ،3ط "،الإلااء"د/ سليمان الطماوى: (11
 المعارف،دار منغأة  ،"عمال الإدارةأ جمال الدين "الرقابة على  ساميد/ (12

 نغر.دون ذكر سنة  الاسكندرية،
 سنة ،بيةالعر ، دار النهضة "استقلال القضاء الإداري" ،عثمان د/عبد الناصر على(18

 .م2112
، "(ام)مصادر الالتز  –نون المدنى الوسيط فى شرح القا، "د/ عبد الرازق السنهورى (12

د الباسط عب /الدكتورو  ،الفقىمصطفى  /منقحة( بمعرفة المستغار )طبعة م1991سنة 
 جميعى.

نة س العربية،دار النهضة  ،"الوسيط فى قانون القضاء المدنى، "لىاد/ فتحى و (19
 .م1993

نة س العربية،دار النهضة  ،""الوسيط فى قانون القضاء المدنى ى والى،د/ فتح(19
 .م2111

 الطبعة المعارف،منغأة  ،"القضاء الإدارى ومجلس الدولة، "خيري د/ محمد مرغنى (21
 .م1991سنة  الثالثة،

 .م1991، سنة "، د.نقضاء التعويض"د/ محمد مرغنى خيري، (21
دار الجامعة  ،"عيةالمغرو  مبدأ-ى الإدار "القضاء ، سطد/ محمد فؤاد عبد البا(22

 .م2112الجديدة للنغر، سنة 
ة، دار النهضة العربي ،""فكرة العقد الإداري عبر الحدود ،د/ محمد عبد العزيز بكر(23

 .م2111الطبعة الأولى، سنة 
أثر شرط التحكيم على المفهوم المتفرد للعقد الإدارى"، "د/ محمد عبد العزيز بكر، (21

 .م2111 د.ن، سنة
 ،الثانىالجزء  الجامعى،دار الفكر  ،"قانون القضاء المدنى، "محمود محمد هاشمد/ (22

 .م1991سنة 
 لثانية،االطبعة  العربى،دار الفكر  ،"قواعد التنفيذ الجبرى "د/ محمود محمد هاشم، (28

 .م1991سنة 
 د.ن.د.ت. ،قضاء الإلااء" –الوسيط فى القضاء الإدارى ، "د/ محمد جمال جبريل(22
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جزء ال ،"الوسيط فى شرح اختصاصات مجلس الدولة، "بو العنينأاهر م.د/ محمد م(29
 .م2111سنة  الثانى،

المفصل فى شرح اختصاص مجلس الدولة وفقا "بو العنين، أم.د/ محمد ماهر (29
  .م2112طبعة  الثالث، الأول،الجزء  ،"2112 للأحكام والفتاوى حتى

د.ن،  ،م القضاء الإدارى""إجراءات المرافعات أمابو العنين، أم.د/ محمد ماهر (31
 د.ت.

 .م1991سنة  الجامعي،دار الفكر  ،/ محمود هاشم، "النظرية العامة للتحكيم"د(31
 .م1999سنة  د.ت،د.ن،  ،"قانون القضاء المدنى"د/ محمود هاشم، (32
 الأول.الجزء  ،عاما" 81 العليا فىموسوعة أحكام الإدارية " ،محب مجديد/ (33
معيار العقد الإدارى وأثره على أختصاص مجلس ، "د/ مصطفى عبد المقصود سليم(31

 .م1992سنة  العربية،دار النهضة  ،"الدولة 
لطبعة ا العربى،دار الفكر  ،""نظرية التفويض الادارى  لىاد/ محمود ابراهيم الو (32

  .م1929سنة  الأولى،
 .م1992سنة  النهضة،دار  "،التحكيم التجارى الدولى" ،د/ محسن شفيق(38
سنة  الجامعى،دار الفكر  ،"القانون الدولى الخاص" د/ هغام صادق على(32

 . م1999
 الثانية،الطبعة  الجامعى،دار الفكر  ،"مبادئ القانون المدنىراغب " وجديد/ (39

 . م1992سنة 
 .م1992سنة  العربية،دار النهضة  ،"النظرية العامة للعمل القضائى"(39
 .م1992سنة  العربى،دار الفكر  ،2ط ،""مبادىء الخصومة المدنية(11
 ،"مبدأ الغرعية وتنظيم القضاء الإدارى واختصاصهد/ يسرى محمد العصار "(11

 .م2111سنة  العربية،دار النهضة 

 المتخصصة:( المراجع والمؤلفات ب)
وأنظمة  1991( لسنة 22" التحكيم طبقاا للقانون رقم ) ،د/ أحمد السيد صاوي (1

 .م2112دون ذكر دار النغر،  ،“التحكيم الدولية 
نة س الجامعي،دار الفكر  ،"القوة التنفيذية لحكم التحكيم" ،حمد محمد حغيشد/ أ(2

 .م2111
 الاجتماعية المترتبةالآثار الاقتصادية والقانونية و " ،د/ أحمد جمال موسى وآخرون (3

 .م2111سنة  المنصورة،مطبعة جامعة  ،"على الخصخصة
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 ،ة"د التجارة الدوليية منازعات عقو اتفاق التحكيم كأسلوب لتسو " ،د/ أحمد مخلوف(1
  .م2111سنة  العربية،دار النهضة 

 ،ؤسسة دار الكتبقواعد التحكيم في القانون الكويتي"، م" ،د/ أحمد محمد مليجي(2
 .م1998سنة  الأولى،الطبعة 

بي "، دارالنسر الذهاضي المصري إزاء أحكام التحكيمسلطة الق" ،شرف الدين د/ أحمد(8
 .م1992سنة  الثانية،، الطبعة للطباعة

نة س الجامعى،، دار الفكر "داريةلتحكيم فى المنازعات الإا" ،د/ أشرف خليل حماد(2
 .م2111

 لعربى،ا، دار الفكر امة فى التحكيم التجارى الدولى"الأسس الع" ،د/ أبو زيد رضوان(9
 م.1991سنة 

 ة،لخامساالطبعة  المعارف،، منغأة ""التحكيم الاختيارى والإجبارى  ،د/ أحمد أبو الوفا(9
 .م1999سنة 

، "إليه فى مجال العقود الإدارية التحكيم ومدى جواز اللجوء"، د/ جورجى شفيق(11
 .م2112سنة  العربية،دار النهضة 

هضة دار الن ،دارى فى القانون المصرى والفرنسى"طرق ومعايير تميز العقد الأ"(11
 .م1998سنة  العربية،

 .م2113-2112سنة  ية،العربدار النهضة  ،""قواعد وأحكام القضاء الإدارى (12
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 .م2112سنة  الحقوقية، الحلبيمنغورات 
 لية"،الدو الخاصة الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات "(12

 النغر.دار الفكر العربي، دون ذكر تاريخ 
اختصاص القضاء الوطنى باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية فى  مدى"(18

 .م1998سنة  الجامعى،، دار الفكر "ات الخاصة الدولية على التحكيمالمنازع
 وعات،بالمطدار  ،"قود الدولة ذات الطبيعة الإداريةعلى التحكيم فى ع الاتفاق"(12

 .م2111سنة 
نة س العربية،دار النهضة  ،"التحكيم في تدويل العقود دور"د/ سامية راشد (19

 .م1991
 ،"المصرى للقانون خضوعه ومدى قاهرةبال الإقليمى المركز إطار فى التحكيم"(19
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 الجزء ،"(العربية البلاد فى التحكيم) - التحكيم موسوعة" الأحدب الحميد عبد/ د(21
 .م1111 سنة ، المعارف دار ، الأول

 . م1111 سنة المعارف، منشأة ،"والداخلى الدولى التحكيم" ،المنشاوى الحميد عبد/ م(21
 اخليةالد الإدارية العقود منازعات فى التحكيم" ،خليفة المنعم عبد العزيز عبد/ د(22

 .م1111 سنة المعارف، منشأة ،"والدولية
 دار ،“ الدولى الطابع ذات الإدارية العقود فى التحكيم“ الشيخ الله عبد عصمت/ د(23

 .م1111 سنة العربية، النهضة
 موقفل تحليلية دراسة)- التحكيم نصوص دستورية على الرقابة" ،بركات على/ د(21

 ية،العرب النهضة دار ،"(للتحكيم المنظمة النصوص من العليا الدستورية المحكمة
 .م1111 سنة

 .م1111 سنة العربية، النهضة دار ،"كيمالتح أحكام في الطعن"(22
 ت،الكوي جامعة مطبوعات ،"الكويتي التحكيم قانون" ،عطية الفتاح عبد عزمي/ د(28

 .م1111 سنة الأولي، الطبعة
ار د ،"دور الأطراف فى نسوية المنازعات العقدية" ،د/ مصطفى المتولى قنديل(22

 . م2112سنة  الجديدة،الجامعة 
 طبعةال المعارف، منشأة ،"والتطبيق النظرية فى لتحكيما قانون" ،إلىو فتحى/ د(29

 .م1111 سنة الأولى،
 .م1111 سنة العرية، النهضة دار ،"الدولى التجارى التحكيم" ،شفيق محسن/ د(29
 سنة العربية، النهضة دار ،"المحكمين أعمال على الرقابة" ،شحاتة نور محمد/ د(31

 .م1111
ار د ،"كمين وقيمتها أمام قضاء الدولةمحقوة أحكام ال" ،د/ محمود مصطفى يونس(31

 .م1999الطبعة الأولى، سنة  العربية،النهضة 
 لعقودا فى الاختيارى للتحكيم الإدارية الجهات التجاء" ،التحيوى السيد محمود/ د(32

 .م1111 سنة الجامعية، المطبوعات دار ،"الإدارية
 .م2112سنة  الجامعى،دار الفكر  ،"عة شرط التحكيم وجزاء الإخلال بهطبي"(33
العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات في " ،م.د/ محمد ماهر ابو العنين(31

دراسة تحليلية لأراء الفقه وأحكام وفتاوى  ،2111قضاء وإفتاء مجلس الدولة حتى 
 النغر.دون ذكر الناشر وتاريخ  العقد،إبرام  الأول،الكتاب  الدولة،مجلس 

 بعة،الساالطبعة  الكتب،دار عالم  ،"لأمور المستعجلة"قضاء ا ،د/ محمد على راتب(32
 .م1992سنة 

82

 

 عةطب العربية، النهضة دار ،"الدولى التجارى التحكيم" ،بريرى مختار محمود/ د(38
 .م1111

 حجيته بطلانه، صياغته،مذكرات في حكم التحكيم )" ،د/ محمد محمد بدران(32
 .م1999سنة  العربية،دارالنهضة  ،وتنفيذه("

التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ومدى جوازه فى " ،السيد التحيوى  د/ محمود(39
 .م1999سنة  الجديدة،دار الجامعة  ،"منازعات العقود الإدارية

دار  ،ة"دور الأطراف فى نسوية المنازعات العقدي" ،د/ مصطفى المتولى قنديل(39
 م.2112سنة  الجديدة،الجامعة 

 العلمية:( الرسائل ج)
ية منازعات عقود التجارة اتفاق التحكيم كأسلوب لتسو " ،ح مخلوفد/ أحمد صال(1

 .م2111سنة  القاهرة،جامعة  دكتوراه،رسالة  ،"الدولية
 لحقوق،اكلية  دكتوراه،رسالة  ،""تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية ،د/ رأفت الميقاتى(2

 .م1998سنة  القاهرة،جامعة 
 لحقوق،اكلية  دكتوراه،رسالة  ،"حكيمية القضاء على التولا" ،د/ على سالم إبراهيم(3

 .م1992سنة  شمس،جامعة عين 
كلية  راه،دكتو رسالة  ،"ضى إزاء القوة التنفيذية للأحكامسلطة القا" ،د/ عماد قميناسى(1

  .م2112سنة  القاهرة،جامعة  الحقوق،
لية ك دكتوراه،رسالة  ،""فكرة العقد الإدارى عبر الحدود ،بكر عبد العزيزد/ محمد (2
 .م2111سنة  حلوان،جامعة  حقوق،ال
رسالة  ،"على قرارات الضبط الخاصة بالجانبالرقابة القضائية " ،د/ أمل لطفي حسن(8

 .م2111جامعة حلوان، سنة  الحقوق،كلية  دكتوراه،
اختصاص الإدارة بالرقابة الذاتية  علىرقابة القضاء الإداري "، د/ حسين أحمد مقداد(2

 .م2111سنة  حلوان،جامعة  الحقوق،كتوراه، كلية رسالة د "،فى المجال الضريبي

والمحاضرات:( الأبحاث والمقالت د)
لة التحكيم بحث منغور بمج ،""تطبيقات عملية لقضايا التحكيم ،د/ إبراهيم أحمد إبراهيم(1

 .م2111كتوبر أ الثالث،العدد  العربى،
ة المصرية ث منغور بالمجلبح ،"م الأجنبيةتنفيذ أحكام التحكي" ،إبراهيم أحمد إبراهيمد/ (2

  .م1991لسنة  ،32العدد  الدولي،للقانون 
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 ية،العرب النهضة دار ،"(للتحكيم المنظمة النصوص من العليا الدستورية المحكمة
 .م1111 سنة

 .م1111 سنة العربية، النهضة دار ،"كيمالتح أحكام في الطعن"(22
 ت،الكوي جامعة مطبوعات ،"الكويتي التحكيم قانون" ،عطية الفتاح عبد عزمي/ د(28

 .م1111 سنة الأولي، الطبعة
ار د ،"دور الأطراف فى نسوية المنازعات العقدية" ،د/ مصطفى المتولى قنديل(22

 . م2112سنة  الجديدة،الجامعة 
 طبعةال المعارف، منشأة ،"والتطبيق النظرية فى لتحكيما قانون" ،إلىو فتحى/ د(29

 .م1111 سنة الأولى،
 .م1111 سنة العرية، النهضة دار ،"الدولى التجارى التحكيم" ،شفيق محسن/ د(29
 سنة العربية، النهضة دار ،"المحكمين أعمال على الرقابة" ،شحاتة نور محمد/ د(31

 .م1111
ار د ،"كمين وقيمتها أمام قضاء الدولةمحقوة أحكام ال" ،د/ محمود مصطفى يونس(31

 .م1999الطبعة الأولى، سنة  العربية،النهضة 
 لعقودا فى الاختيارى للتحكيم الإدارية الجهات التجاء" ،التحيوى السيد محمود/ د(32
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 ،"لتحكيم بمنازعات العقود الإداريةتأملات فى اختصاص ا" ،م.د/ إبراهيم على حسن(3
  .م1992سنة  الثانى،العدد  الدولة،بحث منغور بمجلة قضايا 

ئة قضايا بمجلة هي بحث منغور ،"ليةالتحكيم فى عقود التجارة الدو " ،أحمد الغلقانى أ/(1
 .م1998سنة  الأول،العدد  العاشرة،السنة  الدولة،

 2لجان التوفيق )فض المنازعات( على ضوء القانون رقم "، م.د /أحمد هانى مختار(2
 .م2111سنة  دون،دار  ،2"، ط

الأوامر على عرائض وأوامر الأداء فى ضوء التعديلات " ،د/ أحمد ماهر زغلول(8
 ة،والاقتصاديبحث منغور بمجلة العلوم القانونية  ،"23/1992م ة بالقانون رقالمستحدث

سنة  الاول،العدد  والثلاثون،السنة السادسة  شمس،جامعة عين  الحقوق،كلية 
 .م1991

بحث  ،"للتحكيم فى عقود التجارة الدوليةقابلية محل النزاع " ،د/ حسام الدين ناصف(2
يناير  بعون،والأر السنة الثالثة  الأول،عدد ال والاقتصادية،منغور بمجلة العلوم القانونية 

 .م2111
ورقة عمل مقدمه لمؤتمر  "،المسائل التي يجوز حلها بالتحكيم" ،هوانىد/ حسام الأ(9

 .م2111مارس  المنصورة،جامعة  الحقوق،كليه  التحكيم،الاتجاهات الحديثة فى 
منهج القواعد لقوانين و شارة بين منهج تنازع ا"شرط التحكيم بالإ ،د/ حفيظة السيد الحداد(9

ة الحقوق مقال منغور بمجل ،الفرنسي"وانتقاديه لأحكام القضاء المادية ودراسة تحليلية 
 الثانى،و العددين الأول  الإسكندرية،كلية حقوق جامعة  والاقتصادية،للبحوث القانونية 

  .م1922سنة 
تطبيق ن الواجب الالاتفاق على التحكيم وأثره على القانو "د/ حفيظة السيد الحداد، (11

بحث منغور بالمجلة اللبنانية للتحكيم  ،"قود الدولية ذات الصباة الإداريةعلى الع
 .م2113سنة  والعغرون،العدد الخامس  والدولى،التجارى العربى 

حث ب ،"القانون الواجب التطبيق فى شأن صحة شرط التحكيم" ،د/ حسن بادادى(11
 .م1998سنة  ،19العدد  القضاة،منغور بمجلة 

بحث منغور بمجلة التحكيم  ،""دور المحكمة فى التحكيم ،د/ حمزة أحمد الحداد(12
 .م2118أغسطس  التاسع،العدد  العربى،

كيم حدور القضاء الداعم والمعاون لتحقيق فاعلية الت" ،د/ رفعت محمد عبد المجيد(13
وى الحي الدور حولبحث منغور بمؤتمر شرم الغيخ  ،"فى التغريع المصرى والمقارن 

 .م19/11/2112 – 12/11الفترة من  ،للقضاء فى التحكيم
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ما بين القضاء الوطنى والتحكيم الموازنة بين  التحول" ،د/ عبد الحميد الأحدب(11
دور ال)المؤتمر الدولى عن  إلىورقة عمل مقدمة  القضائية"،سلطات الإدارة والرقابة 

نظمة مركز  الذي ،م2112نوفمبر  21-19الفعال لقضاء فى التحكيم( فى الفترة من 
 الغيخ.مدينة شرم  الإقليمى،القاهرة 

المؤتمر العلمى السنوى  إلىمقدم  بحث" ،التحكيم إجراءاتد/ عبد الحميد الأحدب، (12
مؤتمر التحكيم التجارى الدولى بعنوان )أهم الحلول لحل المنازعات  عغر،السادس 
 لحقوق،اكلية  ،"الإستراتيجيةت للدراسات والبحوث نظمة مركز الإمارا الذيالتجارية( 

م منغور على  2119ابريل  31 – 29جامعة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة من 
 الالكترونى.الموقع 

i.Http: // sloconf .uaeu.ac.ae/Arabic – research.asp
، جامعة الكويت، مطبوعات "التحكيم الكويتى قانون " ،د/ عزمى عبد الفتاح عطية(18

 .م1991، سنة لىالطبعة الأو 
قانونية لة العلوم ال، بحث منغور بمج"القاضى الولائية سلطة"د/ عبد الباسط جميعى (12

 ، السنة الحادية عغر. والاقتصادية، العدد الثانى
ين التحكيم والعلاقة ب الإجراءات الوقتية والتحفظية فى التحكيم" ،عبد العزيز ملا جمعة(19

 .م1991لكويتية، يوليوحث منغور بمجلة المحامى ا، ب"والقضاء
مل ، ورقة ع"من دعاوى بطلان أحكام التحكيم دور القاضى فى الحد" ،لىاد/ فتحى و (19

، مؤتمر التحكيم التجارى الدولى عن )الدور الفعال المؤتمر العلمى السنوي  إلىمقدمة 
نظمة مركز القاهرة  الذي ،م2112نوفمبر  21-19لقضاء فى التحكيم( فى الفترة من 

 الغيخ.مدينة شرم  ،الإقليمى
لة مج ،"القاضى العام للمنازعات الإداريةالدولة  مجلس" ،د/ مصطفى كمال وصفى(21

 .م1922سنة  ،3العدد  ،11السنة  الإدارية،العلوم 
مقال منغور بمؤتمر التحكيم فى القانون  بالتحكيم"،الدفع  طبيعة" ،راغب وجديد/ (21

 ريش.العمدينة  ،م22/9/1993- 21الفترة من  الدولى،
جلة م ،"تاريخه ودوره فى المجتمع المصرى  الدولة مجلس" ،د/ وليم سليمان قلادة(22

 .121ص ،م1991سنة  ،22السنة  الدولة،مجلس 
رة الدو  إلى، ورقة عمل مقدمة "م الاختيارى تنفيذ أحكا إجراءات"د/ يوسف أبو زيد (23

 . م2118يونيو  شمس،مركز تحكيم حقوق عين  المحكم،المتعمقة لإعداد 
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